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  الإهـــــداء

        باسمك اللهم يا وهاب ويا خالق كل خلقك من تراب وفـاتح الأبواب للعلماء والطلابباسمك اللهم يا وهاب ويا خالق كل خلقك من تراب وفـاتح الأبواب للعلماء والطلابباسمك اللهم يا وهاب ويا خالق كل خلقك من تراب وفـاتح الأبواب للعلماء والطلابباسمك اللهم يا وهاب ويا خالق كل خلقك من تراب وفـاتح الأبواب للعلماء والطلاب

        أهدي ثمرة جهدي إلى أعظم إنسان في الوجود سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلمأهدي ثمرة جهدي إلى أعظم إنسان في الوجود سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلمأهدي ثمرة جهدي إلى أعظم إنسان في الوجود سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلمأهدي ثمرة جهدي إلى أعظم إنسان في الوجود سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم

شفتاي إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي التي سهلت لي  شفتاي إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي التي سهلت لي  شفتاي إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي التي سهلت لي  شفتاي إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي التي سهلت لي          اسم نطقت بهاسم نطقت بهاسم نطقت بهاسم نطقت بهإلى أعظم  إلى أعظم  إلى أعظم  إلى أعظم  

        سبيل الدراسة، أمي الحبيبة حفظها الله.سبيل الدراسة، أمي الحبيبة حفظها الله.سبيل الدراسة، أمي الحبيبة حفظها الله.سبيل الدراسة، أمي الحبيبة حفظها الله.

إلى الذي يعجز اللسان عن شكره ويقصر البيان في التعبير عن الحب والوفـاء بحقه إلى سندي في  إلى الذي يعجز اللسان عن شكره ويقصر البيان في التعبير عن الحب والوفـاء بحقه إلى سندي في  إلى الذي يعجز اللسان عن شكره ويقصر البيان في التعبير عن الحب والوفـاء بحقه إلى سندي في  إلى الذي يعجز اللسان عن شكره ويقصر البيان في التعبير عن الحب والوفـاء بحقه إلى سندي في  

عرقه وجاهد من  عرقه وجاهد من  عرقه وجاهد من  عرقه وجاهد من          الصغر ومرشدي في الكبر إلى الذي عجزت أن أقدر ثمن تعبه وأمسح قطرة منالصغر ومرشدي في الكبر إلى الذي عجزت أن أقدر ثمن تعبه وأمسح قطرة منالصغر ومرشدي في الكبر إلى الذي عجزت أن أقدر ثمن تعبه وأمسح قطرة منالصغر ومرشدي في الكبر إلى الذي عجزت أن أقدر ثمن تعبه وأمسح قطرة من

    أجلي في الحياة: إلى أبي الغالي حفظه الله.أجلي في الحياة: إلى أبي الغالي حفظه الله.أجلي في الحياة: إلى أبي الغالي حفظه الله.أجلي في الحياة: إلى أبي الغالي حفظه الله.

        الى من تقـاسمني حياتي ومتاعبي وتمنحني الحب والحنان زوجتي الغالية .الى من تقـاسمني حياتي ومتاعبي وتمنحني الحب والحنان زوجتي الغالية .الى من تقـاسمني حياتي ومتاعبي وتمنحني الحب والحنان زوجتي الغالية .الى من تقـاسمني حياتي ومتاعبي وتمنحني الحب والحنان زوجتي الغالية .

        الى وردة البيت ونور الحياة وبسمتى الدائمة ابنتي الغالية رغد .الى وردة البيت ونور الحياة وبسمتى الدائمة ابنتي الغالية رغد .الى وردة البيت ونور الحياة وبسمتى الدائمة ابنتي الغالية رغد .الى وردة البيت ونور الحياة وبسمتى الدائمة ابنتي الغالية رغد .

كل واحد منهم  كل واحد منهم  كل واحد منهم  كل واحد منهم  ،،،،        والى ازواجهم وزوجاتهموالى ازواجهم وزوجاتهموالى ازواجهم وزوجاتهموالى ازواجهم وزوجاتهمخفة ومرحا وفرحا الى اخوتي واخواتي  خفة ومرحا وفرحا الى اخوتي واخواتي  خفة ومرحا وفرحا الى اخوتي واخواتي  خفة ومرحا وفرحا الى اخوتي واخواتي  إلى من ملأ قـلبي  إلى من ملأ قـلبي  إلى من ملأ قـلبي  إلى من ملأ قـلبي  

        ،،،،بأسمه ،والى ابنائهم وبناتهم الكتاكيت الصغاربأسمه ،والى ابنائهم وبناتهم الكتاكيت الصغاربأسمه ،والى ابنائهم وبناتهم الكتاكيت الصغاربأسمه ،والى ابنائهم وبناتهم الكتاكيت الصغار

        ما الله .ما الله .ما الله .ما الله .رحمهرحمهرحمهرحمهتي  تي  تي  تي  الى روحي جدي وجدالى روحي جدي وجدالى روحي جدي وجدالى روحي جدي وجد

الى اعمامي وعمتي الغالية ،الى اولادهم ،الى كل اخوالي وخالتي ،واولادهم .والى صديقي العزيز    الى اعمامي وعمتي الغالية ،الى اولادهم ،الى كل اخوالي وخالتي ،واولادهم .والى صديقي العزيز    الى اعمامي وعمتي الغالية ،الى اولادهم ،الى كل اخوالي وخالتي ،واولادهم .والى صديقي العزيز    الى اعمامي وعمتي الغالية ،الى اولادهم ،الى كل اخوالي وخالتي ،واولادهم .والى صديقي العزيز    

        عبد القـادر،والى كل احد يعرف ابراهيم من قريب او من بعيد .عبد القـادر،والى كل احد يعرف ابراهيم من قريب او من بعيد .عبد القـادر،والى كل احد يعرف ابراهيم من قريب او من بعيد .عبد القـادر،والى كل احد يعرف ابراهيم من قريب او من بعيد .

            والى عائلة مولاي لخضر اين ما ويجدوا.  والى عائلة مولاي لخضر اين ما ويجدوا.  والى عائلة مولاي لخضر اين ما ويجدوا.  والى عائلة مولاي لخضر اين ما ويجدوا.  

        إلى الأستاذ المشرف الذي كان الشعلة التي أنارت  لنا السبيل  في نيل هذا المبتغىإلى الأستاذ المشرف الذي كان الشعلة التي أنارت  لنا السبيل  في نيل هذا المبتغىإلى الأستاذ المشرف الذي كان الشعلة التي أنارت  لنا السبيل  في نيل هذا المبتغىإلى الأستاذ المشرف الذي كان الشعلة التي أنارت  لنا السبيل  في نيل هذا المبتغى

        اصدقـائي في الدراسة. اصدقـائي في الدراسة. اصدقـائي في الدراسة. اصدقـائي في الدراسة. إلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات ،  إلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات ،  إلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات ،  إلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات ،  

        ....وكل أساتذتي عبر الأطواروكل أساتذتي عبر الأطواروكل أساتذتي عبر الأطواروكل أساتذتي عبر الأطوار    2012012012014444- - - - مممم2012012012013333دفعة  دفعة  دفعة  دفعة  الثانية ماستر جنائي  الثانية ماستر جنائي  الثانية ماستر جنائي  الثانية ماستر جنائي  إلى طلبة السنة  إلى طلبة السنة  إلى طلبة السنة  إلى طلبة السنة  

كرتهم الذاكرة ولم تذكرهم المذكرة وكل من قدم لي يد العون من بعيد أو من  كرتهم الذاكرة ولم تذكرهم المذكرة وكل من قدم لي يد العون من بعيد أو من  كرتهم الذاكرة ولم تذكرهم المذكرة وكل من قدم لي يد العون من بعيد أو من  كرتهم الذاكرة ولم تذكرهم المذكرة وكل من قدم لي يد العون من بعيد أو من  إلى من ذإلى من ذإلى من ذإلى من ذ

        قريب ولو بالكلمة الطيبة  قريب ولو بالكلمة الطيبة  قريب ولو بالكلمة الطيبة  قريب ولو بالكلمة الطيبة  

    ابراهيم  ابراهيم  ابراهيم  ابراهيم  من  من  من  من                                                                                                                                                                                                  



  

  

  وعرفان شكر

الحمد $ الذي أ"ر لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على آداء هذا الواجب ووفّقنا إلى إنجاز 

.هذا العمل  

إلى كلّ من ساعد" ولو 8لكلمة الطيّبة على إنجاز" هذا وفي  نتوجّه بجزيل الشكر والإمتنان

" الذي الدكتور عجيلة محمدتدليل ما واجهنا من صعو8ت، ونخصّ 8لذكر الأستاذ المشرف "

 لم يبخل علينا بتوجيهاته ونصائحه القيّمة والتي كانت عو" لنا في إتمام هذا البحث.

 ونشكر ايضا 

ولا يفوتنا أن نشكر كلّ الطلبة.كلية الحقوق ن إلى جميع أساتذة  وUدي جزيل الشكر والعرفا  

 



  ملخص :

 لھا المستخدمین قبل من الحسابات قب مرا من مصادقتھا بعد المالیة القوائم اعتماد إن

 بذل نتیجة وجاءت والتلاعب الغش من خالیة القوائم ھذه بأن ھؤلاء أدراك طیاتھ في یضم

مراقب  وحیاد استقلال من النابع بھا الفني أي الر إبداء إلى وصولاً  اللازمة المھنیة العنایة

 الأحداث لأھم وٕافصاح وشفافیة موضوعیة من عنھ الصادر التقریر یتضمنھ وما الحسابات

 المراجعة عملیة إن المعروف ،ومن القوائم ھذه على مادي اثر لھا التي المالیة وغیر المالیة

 :المخاطر من نوعین ضد الحمایة من اللازم القدر توفیر إلى تھدف أساسا

 .المالیة بالقوائم موجودة تكون قد التي والغش الجوھریة الأخطاء .1

 .الداخلیة الرقابة أنظمة فحص بواسطة والغش الأخطاء تلك عن الكشف عدم احتمال .2

 بشكل الداخلیة الرقابة أنظمة راسةد  الحسابات مراقب على یتوجب تقدم مما ونستنتج

 طلبھ إلى بالإضافة بھ المناط العمل مع یتناسب بشكل للمراجعة برنامج وضع و وسلیم دقیق

 على كلي بشكل یعتمد لا وأن المالیة القوائم في الظاھرة الأرصدة من للتأكد الإثبات أدلة

 التلاعب حدوث احتمال من یقلل الأنظمة ھذه راسةد  و فحص لأن الداخلیة الرقابة أنظمة

 والغش والتلاعب الأخطاء وجود عن الإدارة مسؤولیة عن فضلاً  یمنعھا لا ولكن والغش

 تكفل وادٕاریة ومحاسبیة اجراءات رقابیة اتخاذ الإدارة واجبات من أن باعتبار المالیة بالقوائم

ً  ویضع لعملھ یخطط أن الحساباتمراقب  فمن الأساس ھذا وعلى أصولھا حمایة  برنامجا

 .مساعدیھ خلال من تنفیذھا المراجعة وكیفیة لإجراءات

   الكلمات المفتاحیة:

  الحسابات.محافظ  -

  المسؤولیة المدنیة .-

  المسؤولیة الجزائیة .-

  المسؤولیة التأدیبیة .-

  الغش .-



  الاخطاء.-

  الاستقلالیة. -



Résumé:  

Adopter les listes financiers après leur approbation par le vérificateur des 

comptes, par leurs utilisateurs, comprend la perception que ces listes sont 

libres de tricherie et la fraude, et ont été préparés à la suite d'exercer le soin 

professionnel nécessaire, jusqu'à atteindre à l'expression de la avis technique 

les concernant, qui découle de l'indépendance et la neutralité de l'auditeur des 

comptes, et ce que le rapport publié par le comprend, de l'objectivité, la 

transparence et l'expression des facteurs financiers les plus importants 

financiers et non, qui ont une influence importante sur ces listes, et il est connu 

que l'opération de révision, vise essentiellement à fournir la transaction 

suffisant de protection, contre les deux types de risques: 

1 - Les erreurs substantielles et la tricherie, qui peuvent être en vigueur dans 

les listes financiers. 

2 - La probabilité de non divulgation de ces erreurs et de tricherie, par le biais 

de l'inspection des systèmes de contrôle interne. 

Nous concluons de ce qui avait été dit, que le vérificateur des comptes doit 

étudier les systèmes de contrôle interne, d'une manière précise et le son, et 

mettre en place un programme d'examen, de manière à ce qui est approprié 

pour le travail qu'il est affecté à , en plus de sa demande de preuves de 

confirmation afin d'être sûr des soldes figurant dans les listes financiers, et il ne 

doit pas dépendre entièrement sur les systèmes de contrôle interne, car 

l'inspection et l'étude de ces systèmes, réduit la probabilité de la survenance 

de fraude et de tricherie, mais il ne l'empêche pas, en plus de la responsabilité 

de l'administration de l'existence d'erreurs, la fraude et la tricherie dans les 

listes financiers, en tenant compte du fait qu'il est l'un des devoirs de 

l'administration, à prendre contrôlent, la comptabilité, et des mesures 

administratives qui assurent la protection de leurs exemplaires originaux, en 

conséquence, il est du devoir du vérificateur des comptes pour planifier son 

travail, et de mettre en place un programme pour les procédures de révision, et 

la manière de les exécuter , par ses assistants. 

-Mots clé 

- le vérificateur des comptes . 



-Responsabilité civile. 

- Responsabilité criminel. 

-- La responsabilité discipliner. 

- la tricherie. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



 :عامة ةـدمـقـمـال

 

 أ 
 

 مقدمـــــــة :

جدید من   ةمجموع نشأةالح�اة إلى  جوانب أد� تدخل الدولة �صورة متزایدة في �افة 

حتو0 علیها قوانین العقو�ات،وقد ترتب عن ذلك إن أص�ح لدینا التي �للجرائم  ضافت الجرائم

في إطار قانون العقو�ات الخاص والذ0 �عني مفردات الجرائم ما �م�ن أن نطل3 عل�ه تعبیر 

"الشر:عة العامة في قانون العقو�ات الخاص" والذ0 تتضمنه المجموعات العقاب�ة.وعلى جذع 

ت الخاص نمت وترعرعت فروع عدیدة �حتو0 �ل منها هذه الشر:عة العامة من قانون العقو�ا

الحما�ة لإضفاء على مجموعة من الجرائم تمثل مظهرا من مظاهر تدخل المشرع الحدیث 

الجنائ�ة على مصالح معینة أد� التطور الاقتصاد0 إلى وضعها في مصاف المصالح 

نص علیها غال�ا قوانین الأساس�ة للمجتمع التي تستح3 هاته الحما�ة المتمیزة.هذه الجرائم ت

ائي �جزاء لمخافة مهنة معینة،�حیث �أتي العقاب الجز لتنظ�م نشاG أو  خاصة توضع 

و�م�ن أن نطل3 على هذه الفروع المختلفة من قانون العقو�ات الخاص  ة مالقواعد  المنظ

  تعبیر"قوانین العقو�ات الخاصة المتخصصة".

هامة لهذا التطور في س�اسة التجر:م و العقاب في وتعتبر الجرائم الاقتصاد�ة من المظاهر ال

العصر  الحدیث.فقد �ان من الضرور0 أن یرت�H �التطور الصناعي والاقتصاد0 وجود 

 Iة تكفل للدولة التح�م في مسیرة هذا التطور حتى یتسنى لها أن تتجنب المساو�وسائل قانون

منها على نحو �امل لو لم یتم  التي قد تنجم عنه,مثل هذه الوسائل لم تكن لتحق3 الغا�ة



 :عامة ةـدمـقـمـال

 

 ب 
 

تدع�مها بوسائل القسر التي یوفرها قانون العقو�ات,ذلك أن فعال�ة الوسائل المدن�ة و الإدار:ة 

  ائي.لى حد �بیر �التهدید �العقاب الجز ترت�H إ

إن محافM الحسا�ات ع�ارة عن هیئة رقاب�ة م�لفة برقا�ة حسا�ات الشر�ة ووضعیتها المال�ة 

ها للنصوص القانون�ة و الأنظمة و�ذا القانون الأساسي للشر�ة,وهو شخص ومد� مطا�قت

مهني متخصص في میدان المال�ة و المحاس�ة إلا انه لا �عد حسا�ات الشر�ة فهذه المهام 

مسندة للمسیر:ن و المحاسبین وإنما یراقب مد� انتظامها وصحتها, و لاتخاذ قراراتهم عن 

میدان الأعمال �ان المستثمرون �حاجة إلى من یبین لهم درا�ة, و حتى �سلموا من أخطار 

الصورة الحق�قة للذمة المال�ة للشر�ة .من هنا �انت وظ�فة المحافM جد مهمة,فتعیینه في 

شر�ة المساهمة إج�ار0 لما لهذه الأخیرة من تأثیر على الاقتصاد الوطني والعالمي سواء 

جلس الإدارة تسییرها أو ذات النظام الجدید أ0 �انت ذات النظام القد�م أ0 تلك التي یتولى م

  ذات مجلس المدیر:ن ومجلس المراق�ة.

تشمل وظ�فة محافM الحسا�ات التزامات محاسب�ة وأخر� قانون�ة فهو رجل تقني في 

یتولى الحفاR على الانتظام و الشرع�ة داخل الشر�ة و ’المحاس�ة قبل أن ��ون محافظا

فعل�ه إعلام الجمع�ة العامة على �ل المخالفات و الأخطاء حما�ة القوانین من الانتهاك،

وو�یل الجمهور:ة على الجرائم التي علم بها،بهذا المعنى تتعدد التزاماته القانون�ة والمهن�ة 

وتتشعب بتعدد العمل�ات و التصرفات الخاضعة لرقابته وتحق�قاته،و تسمى الرقا�ة التي 

ع�ة و القانون�ة لأنها مفروضة �موجب القانون و یجر:ها محافM الحسا�ات �الرقا�ة الشر 
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لصالحه.ولأجل إتمام المهام المنوطة إل�ه بإتقان و صدق یتمتع المراقب الشرعي �سلطات 

قانون�ة واسعة منها سلطة ال�حث و التحر0،سلطة الإ�لاغ و الإعلام، سلطة الإطلاع على 

وتتلخص مهامه في إصدار قرار محاید  .دفاتر الشر�ة ووثائقها ومن ثمة على سر أعمالها 

مدعم �أدلة وقرائن إث�ات عن مد� شرع�ة وصدق الوضع�ة المال�ة للشر�ة وحسا�اتها مما 

وذلك عن طر:3 تقر:ر عام و تقار:ر ’��سب المعلومات المحاسب�ة قوتها القانون�ة 

دات, لذا, وأمام خاصة,�ما یوجه التوص�ات ,یبد0 آراء وتعل�قات �تاب�ة أو شفو�ة و:دلي �شها

هذه السلطات الواسعة �ان من المنط3 ترتیب مسؤول�ات المتمتع بها حتى لا یتجاوز حدود 

  .مهامه ولا یجوز استخدامها إلى ما ف�ه ضرر للمشروع والمستثمر:ن

  الاشال�ة : 

لمحاف� المسؤول�ة القانون�ة  تتمثلف�ما بناءا على ما سب3 سوف نطرح الاش�ال التالي : 

  الجدید ؟ 01-10!ات في ظل القانون رقم الحسا

  ولمناقشة الاش�ال�ة الاساس�ة قمنا بتقس�مه الى تساؤلات فرع�ة وهي :

  من هو محافM الحسا�ات ؟-

  ما هي المهام التي �قوم بها؟ -

  ماهي طب�عة المسؤول�ات التي توضع على عاتقه ؟-

  قمنا �ص�اغة ملة من الفرض�ات : علمعالجة هدا الموضو  الفرض�ات :

  ان لمحافM الحسا�ات تعر:ف خاصا �ه ،_
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  _ ان لمحافM الحسا�ات معاییر ومهام �قوم بها ،

�  عن اخطائه الشخص�ة ، ة_لمحافM الحسا�ات مسؤول

  _وله �ذلك مسؤول�ة جزائ�ة ،

  ولمحافM الحسا�ات مسؤول�ة تأدیب�ة ،

  لال ال�حث تتمثل في :ان النتائج المرجوة من خ اهداف ال!حث :

الهدف الاسمى من ال�حث هو تسل�H الضوء على المسؤول�ة اتجاه ممارسة الاشخاص لهذه 

  المهنة ،

  تي ننتج اما منه او من اعوانه ،ال مد� تحمل المحافM للأخطاء_

  الاطار القانوني لممارسة المهنة في الجزائر ،_

  مد� تطور وتجدید القوانین المتعلقة �المهنة ،_

  الجزاءات المقررة لمحافM الحسا�ات ،_

تكمن اهمة ال�حث في التعر:ف �محافM الحسا�ات والمهام المخولة  ال�ه  :اهم�ة ال!حث

  وإظهار مد� اختلاف المسؤول�ات المترت�ة على الاعمال التي �قوم بها .

(تهرب  والدور الذ0 �قوم �ه المحافM في �شف الغش والتهرب من اداء الواج�ات اتجه الدولة

  ضر:بي اختلاس تزو:ر ..... الخ ).

  ث المجهر ومد� ارت�اG المهنة �الجرائم الاخر� .وضع الجانب القانوني للمهنة تح

  دوافع اخت�ار الموضوع :
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  تم اخت�ار هذا الموضوع نتیجة لمجموعة من العوامل :

ن قبل وهو التنسی3 مع الاستاذ المشرف حول الموضوع واخت�اره لان الموضوع لم �طرح م _

  موضوع شی3 ف�ه الكثیر من التجدید  .

  دراسات سا�قة في میدان علم التسییر._

  الرغ�ة في امتهان  هذه المهنة ._

  الرغ�ة والمیول الى ال�حث ._

  صعو�ات ال�حث : 

  _تتمثل اكبر صعو�ة واجهتنا في ال�حت قلة المراجع في م�ت�ة الجامع�ة .

�ة ._الترجمة من اللغة الفرنس�ة الى eاللغة العر  

: لدراسة هذا الموضوع ومن اجل الاجا�ة على الاسئلة المطروحة اعتمدنا  المنهج المستخدم

للدراسة �الإضافة الى الاسلوب التحلیلي وذلك من خلال عرض لمختلف المنهج الوصفي 

  القوانین والتشر:عات وأح�ام القانون التجار0 .

قمنا بتقس�م ال�حث  تلمطروحة ومجمل التساؤلامنهج�ة ال�حث :للاجا�ة على الاش�ال�ة ا

  الى:

المقدمة : التي احتوة على العناصر المنهج�ة التي تشمل معظم ال�حوث من اش�ال�ة 

  وفرض�ات ،المنهج المستخدم ،دوافع الاخت�ار .... الخ .
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حیث  قمنا  حسا�ات وقد احتو� الفصل التمهید0 على مفاه�م وعموم�ات حول محافM ال

  محافM الحسا�ات والمهام المسندة ال�ه و�ذلك �یف �عین ومتي �عزل .بتعر:ف 

تناولنا مهنة التدقی3 بین العالم�ة والوطن�ة  حیث تناولنا مهنة التدقی3 والمحاس�ة في الجزائر 

  وتطرقنا الى التواف3 والاختلاف بین المعاییر الدول�ة والقوانین الجزائر:ة .

مدن�ة لمحافM الحسا�ات الذ0 �حتو0 على مسؤولیته عن ول �حمل المسؤول�ة الوالفصل الا

  اخطاءه الشخص�ة ،و�ذلك مسؤولیته عن اخطاء الغیر  وق�ام الدعو� المدن�ة اتجاهه .

اما الفصل الثاني فتطرقنا ف�ه الى المسؤول�ة الجزائ�ة التي انقسمت الى محافظو الحسا�ات 

    .المت�عة ضدهم والإجراءاتي جرائمهم ،الفاعلون الاصلیون للجر:مة  ،و�شر�اء للمسیر:ن ف

المسؤول�ة التأدیب�ة حیث تناولنا فیها الخطأ التأدیبي  لاما الفصل الثالثة والأخیر فتناو 

  والمتا�عة التأدیب�ة لمحافM الحسا�ات .  
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  : أساسات محاف
 الحسا�ات  الم�حث الأول

  المطلب الأول : تعر�ف محاف
 الحسا�ات  

  1الفرع الأول : التعر�ف الأول

یونیو   29المؤرخ في   01-10من القانون  �22عرف محاف� الحساات حسب المادة     

-ل شخص �مارس صفة عاد�ة اسمه الخاص وتحت مسؤول�ة مهمة  «على انه:2010سنة 

التشر5ع  مالمصادقة على صحة حساات الشر-ة والهیئات وانتظامه ومطاقتها لا ح-ا

  .  »المعمول ه 

�حدد هدا القانون شرو: و-�ف�ات   يوتنص المادة الأولى من نفس القانون علي ما یل   

ف�  الحساات  والمحاسب المعتمد لد= الشر-ات ممارسة مهنة الخبیر المحاسب ومحا

التجار5ة، ما فیها شر-ات رؤوس  الأموال وفقا لأح-ام القانون التجار?، و-دا لد=  

  .»الجمع�ات  والتعاضد�ات الاجتماع�ة والنقاات

یجب أن تتوفر  في المراجع القانوني الشرو: التال�ة  01-10من القانون  07وحسب المادة 
2  

  الجزائر5ة  الجنس�ة •

  التمتع -ل الحقوق المدن�ة   •

أن  لا �-ون المرء قد صدر شأنه  ح-م على ارتكاب  جنا�ة او جنحة  عمد�ة من  •

 شأنها أن تخل شرف المهنة  

توفر الإجازات والشهادة المشترطة قانونا  النسة لمحاف� الحساات ان �-ون حائز  •

  دة معادلة معترف بها على شهادة جزائر5ة لمحاف� الحساات او شها

المحاسبین ومحافظي الحساات في جدول المنظمة الوطن�ة للخبراء التسجیل  •

  والمحاسبین المعتمدین حسب الشرو: التي  ینص علیها القانون  
                                                 

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون المتعلق بالأحكام العامة بمھنة الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات  -1
  ،.42، العدد2010یونیو  29المؤرخ في  01-10والمحاسب المعتمد، رقم 

  .5،صنفسھ  من القانون07المادة   -2
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 من القانون   06تأد�ة ال�مین المنصوص عل�ه في المادة  •

محافظو الحساات  یود? الخبراء المحاسبون و «:1يعلى ما یل 06حیث تنص المادة    

الغرفة الوطن�ة  أووالمحاسبون المعتمدون عد الاعتماد وقبل التسجیل في المصاف الوطني 

جلس القضائي المختص لمحل مال أمامفي المنظمة الوطن�ة وقبل الق�ام أ? عمل ال�مین  أو

أقوم عملي أحسن ق�ام وأتعهد  العظ�ماقسم اL العلي  «التال�ة  تالاعتاراتواجد م-اتبهم 

أن اخلص في تأد�ة وظ�فتي واكتم سر المهنة واسلك في -ل الأمور سلوك المحترف الشر5ف 

  . »شهید أقولعلى ما  والله

  السار5ة المفعول .  للأح-اممحضر بذلك طقا  �حرر

  : 2الفرع الثاني : التعر�ف الثاني

ش-ل �مارس صفة عاد�ة اسمه الخاص المراجع القانون�ة أو محاف� الحساات هو -ل 

وتحت مسؤولیته مهنة الشهادة صحة  وانتظام حساات وقوائم المؤسسة المتعلقة الجرد 

  حساات الاستغلال الإجمال�ة حساات النتیجة والمیزان�ة  والوثائR السنو�ة للمؤسسة 

�مارس  أنمعنو?  أوشخص طب�عي  أ?�م-ن 3 01-10من القانون رقم  02وتنص المادة 

مهنة المحاسب المعتمد  أوتسم�ة -انت ,مهنة الخبیر المحاسبي  أ�ةلحساه الخاص ,تحت 

  س المنصوص علیها في هذا القانون .�ف�ه الشرو: والمقای إذا توفرتمحاف� الحساات  أو

  وتتوفر فیها الشرو:  التال�ة :

: معادلة لها  أخر=  جنب�ةأت اشهاد أ? أو الآت�ة العاليالتعل�م  شهادة الحائزون على 1.

  ل�سانس في العلوم المال�ة 

  أ . شهادة المدرسة العل�ا للتجارة فرع مال�ة ومحاسة  

  في الخبرة المحاسب�ة . الأولىوالثاني من الامتحان  الأولب. الجزء 
                                                 

  .4من نفس القانون، ص 04المادة  -1
2- Belaiboud Mokhtar : guidpartique d’audit financier et comptable ;la maison des livres , 

1982,p 15(ترجمة بتصرف)  
  .57-56،ص ص2002مجموعة النصوص  التشریعیة القانونیة المتعلقة بضبط مھنة المحاسبة، منشورات الساحل،   -3



 الفصل التمهید�: أساسات محاف
 الحسا�ات:

 

16 
 

  و5جب عل�ه ز5ادة على دلك :

یتوجه شهادة التدر5ب  )02متاعة تدر5ب مهني -خبیر محاسة مدته سنتان ( أما •

 القانوني  

) في المیدان المحاسبي والمالي  ومتاعة تدر5ب 10خبرة عشرة سنوات ( إثات وإما •

   أشهر 6مهني مدته 

  : أدناه المذ-ور العالي.الحائزون على شهادة التعل�م  2

  غیر الفروع المال�ة والمحاسب�ة   أخر= شهادة المدرسة العل�ا للتجارة لفرع  •

  فروع المراجع والمراقة وفروع الاقتصاد والمال�ة   للإدارةشهادة المدرسة الوطن�ة  •

  ل�سانس في العلوم الاقتصاد�ة النظام القد�م  •

  ر یل�سانس في التسی •

  یر فرع مراجعة الحساات یوالتس للإدارةشهادة المدرسة العل�ا  •

  شهادة المعهد الوطني للمال�ة فرع الخز5نة والضرائب  •

  معهد الاقتصاد الجمر-ي والمالي الجزائر شهادة  •

 شهادة معهد التمو5ل والتنم�ة للمغرب العر̀ي بتونس  •

 شهادة جامعة التكو5ن المتواصل في المال�ة والمحاسة  •

 الشهادات المهن�ة التال�ة :  إحد=�-ون حوزته  أنیلي یجب  -ما •

 شهادة تقني سامي في المحاسة  •

 ل�ا المحاسة شهادة مهن�ة في الدراسات الع •

 شهادة مهن�ة -املة في المحاسة   •

-الور5ا  تقني سامي في المحاسة  • 

  شهادة التح-م في المحاسة   •
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  واثات ما �أتي :

 محاف� حساات  أو) في الم-تب خبیر محاسب 02تدر5ب مهني مدته سنتان ( أما •

 06خبرة في المیدان المحاسبي والمالي وتدر5ب مدته ستة  )10عشرة سنوات ( وأما •

   أشهر

. المحاسبون المعتمدون والمسجلون في الجدول النقاة الوطن�ة عند التار5خ للمدة الانتقال�ة 3

المنصوص علیها في القانون والذین نجحوا في امتحانات الاندماج التي تتضمنها اللجنة 

  ل مدة ثلاث سنوات  الخاصة في دورة واحدة -ل سنة خلا

 أوعوان المفتش�ة العامة للمال�ة الحاصلون على الرتة مفتش مال�ة من الدرجة الثان�ة  أ . 4

) سنوات من النشا: ضمن 10والمتمتعون بخبرة قدرها عشر ( الأقلمفتش عام للمال�ة على 

  هده الهیئة.

  المطلب الثاني : مهام ومعایر محاف
 الحسا�ات 

  مهام محاف
 الحسا�ات  الفرع الأول:

  قواعد قانون�ة تتخلص في المواد التال�ة :  إلىمهنة محاف� الحساات تخضع 

مهنة خبیر المحاسب   1991افر5ل  27المؤرخ في  08-91رقم  الأمر • Rوالمتعل

  محاف� الحاسات والمحاسب المعتمد 

المنظم والمحدد لتسو�ة  1992 جانفي 13المؤرخ في  20-92رقم  التنفیذ?المرسوم  •

 مهام المنظمة الوطن�ة للخبراء المحاسبین محافظي الحساات  والمحاسبین المعتمدین  

قانون  1996المؤرخ في افر5ل  136-96رقم  التنفیذ?المرسوم  • Rأخلاق�اتالمتعل 

 مهنة الخبیر المحاسب محاف� الحساات والمحاسب المعتمد  

مستحقات محاف� الحساات . 1994مبر نوف07القرار المؤرخ في  • Rالمتعل 

  .2010یونیو سنة  29المؤرخ في  01-10القانون رقم  •
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�-ون ضمن قائمة المنظمة  أنیجب عل�ه نه ممارسة مهام محاف� الحساات لكي �م-

 أهم�ة إلىالوطن�ة للخبراء المحاسبین محافظي الحساات والمحاسبین المعتمدین ونظرا 

الماطرة لهده المهنة محافظة الحساات فان المواد القانون�ة  إلىمخولة وتعدد المهام ال

محاف� الحساات �عمل لمصالح العامة ول�س لصالح الشر-اء فهو �قوم  أن-د على تؤ 

نظرة ثان�ة على حساات  إلقاءمهامه موجب القانون مهمة محاف� الحساات تتضمن 

لمحاسبي فعد تنصیه من طرف الجمع�ة الخبیر ا أوالشر-ات التي قام بها المحاسب 

 :ـالجامعة العامة العاد�ة �قوم محاف� الحساات ب أو التأس�س�ة

 .ور قانوني مراقة الحساات من منظ •

 .من صحة وشرع�ة الحساات  التأكد •

    .تقد�م النتائج للجهات التي حولت له هده المهمة •

من  التنفیذ? الأساسالجمع�ة العامة ا والى  إلىعندما یتم استدعاء محاف� الحساات 

لقانون التصر5ح -ل التجاوزات إذا تم اجل المراجعة السنو�ة لحساات فعل�ة موجب ا

  جنائ�ة  أو تأدیة لإجراءاتلم �صرح بدلك ف�-ون معرضا  الكشف عنها  وإذا

ات شك المصادقة على الحسا أ?لمحافظة الحساات هي بدون  الأساس�ةالمهمة  •

 السنو�ة

یوم قبل انعقاد الجمع�ة العامة للشر-ة هدا التقر5ر  15تقد�م تقر5ر محاف� الحساات  •

هو مثاة شهادة م-توة یتحمل مسؤولیتها الشخص الممضي فعلى محاف� الحساات 

شهادة  «تكون  أنتقد�م تقر5ر مفهوم غیر غامض فهده الشهادة  المصادق علیها �م-ن 

  »ةعدم الشهاد«أو......  »ب .....،شهادة   »بدون 

یتوقف مهمته عند مراجعة الحساات فقi فعلى محاف�  أنمحاف� الحساات لا یجب  •

�عمل للحفاj على مصالح الشر-اء فهو یتدخل -ملاح� للشر-ة من  أنالحساات 

لوح� وجود  اجل الوقا�ة وتجنب المشاكل ف�قوم مراقة تقدیر5ة للمستندات في حالة ما
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مش-لة قد تحدث فهدا  أ?لتجنب  الإلاغسلا على سیر العمل فعل�ه  تؤثرقد  أش�اء

  مسؤول�اتهم . أماالقصد منه هو جعل المسیر5ن  التحذیر

  ة بین المساهمین .ا ما تم احترام مبدأ المساو  ات إذاایتحقR محاف� الحس •

الرأسمال الاجتماعي في حالة تحو5ل  الأقلالصاف�ة تساو? على  الأصول أن إثات •

  المؤسسة .

�قوم محاف� الحساات بدعوة الجمع�ة العامة للمساهمین للاجتماع في حالة عد�م ق�ام  •

 بدعوتها  . الإدارةمجلس 

الامت�ازات الاكتتاب في حالة  إلغاء�قوم التدخل في حالة  تغیر الرأسمال الاجتماعي  •

 رو: تغییر الرأسمال .وش أسابمال وتقدیر سز5ادة الرأ

   :مخالفات الجنح لو-یل الجمهور5ة �م-ن تلخ�ص عضها في النقا: التال�ة بإفشاء�قوم  •

ا من اختصاص و-یل الجمهور5ة   فة فهذ. محافظة الحساات لا یجوز له تشخ�ص المخال1

  تكون مخالفة.  أن�علم التوق�ع التي �م-ن  أن إلافما عل�ه 

  صغیرة.   أهم�ةالتي لها  تجب عل�ه عدم التبل�غ الأحداثلا .محاف� الحساات 2

  عن عدم التبل�غ حجة السر المهني . �عتذر.محاف� الحساات لا 3

�-ون -طرف مدني الطرف  أن الأحوالحالة من  أ?.محاف� الحساات لا �ستط�ع في 4

  المتضرر فمهمته تكون في التبل�غ فقi فالقض�ة تحرك من طرف المؤسسة .

رب اجتماع للجمع�ة العامة �علم بهده المخالفات في اق أناات ى محاف� الحس.عل5

  مین صفة ضمان لمصالحهم .للمساه

  1معایر محاف
 الحسا�ات :الفرع الثاني

معاییر التكو5ن الشخصي القائم عمل�ة المراجعة والمقصود بهده المعاییر ان لتتعلR هده ا

الخدمات المهن�ة التكو5ن المهن�ة یجب ان تتقدم على درجة الكفاءة المهن�ة بواسطة 

                                                 
   -49،ص 2002عبد الوھاب نصر علي ، المراجعة الخارجیة، الدار الجامعیة ، تانیس سابقا، محمد سمیر الصبان،-1
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تمثل مطالب بواسطة معاییر العمل المیداني   أنهامدر̀ین  وتوصف هده المعاییر  أشخاص

تنص على الصفات الشخص�ة التي  لأنهاوتعتبر شخص�ة  التقر5ر صور ملائمة وإعداد

  یتحلي بها محاف� الحساات  أنیجب 

لوة و5تع جة من الكفاءة یتمتع الاستقلال�ة المطالمرجع على در  إنومن ثم �م-ن القول 

  قواعد السلوك المهني المتعارف عل�ه وتتكون المعاییر الشخص�ة من : 

1- R5طر5قة  أشخاص أوشخص  ان عمل�ة الفحص تتم عن طرمؤهلین عمل�ا وعلم�ا 

  وظ�فتهم -مراجعین   أداءتم-نهم من 

  الالتزام والاستقلال�ة الح�اد�ة في عمل�ة یو-ل للمرجع الق�ام بها -2

یجب ان تبدل المراجع العنا�ة المهن�ة الملائمة ودلك من خلال الالتزام قواعد السلوك  -3

  التقر5ر  إعدادق�ام عمل�ة المراجعة وفي المهني عند الق�ام عمل�ة عند ال

  1: معار تأهیل المراجعالثالثالفرع 

�حصل المراجع على الدرجة  أن: فمن حیث التأهیل العلمي یجب  العلمي التأهیل:  أولا

العلم�ة المناسة التي توفر له قدرة -بیرة من المعرفة في مجالي المحاسة المال�ة  المراجعة 

مثل مادn العلوم السلو-�ة والحساات  الأخر= من ناح�ة وفي عض مجالات المعرفة 

لخدمات غیر ا أداء�م-نه  أخر= ودلك حتىمن ناح�ة  والإحصاءوحوث العمل�ات   الأول�ة

بنفس الكفاءة التي تؤد? بها خدماته التقلید�ة وطب�عة الحالة  إل�هوحوث العمل�ات  الأول�ة

تقتصر التأهیل العلمي للمراجع على مجرد الحصول على درجة -الور5وس  إلایجب 

عض الدراسات العل�ا  إعداد�متد التأهیل ل�شمل  أنالمحاسة ولكن یجب   

التأهیل المهني للمرجع فأنه ینطو? على ضرورة  إماهني :ثانا : التأهیل الم Rف�ما یتعل

�م-نه  تقلة تدر5ا مهن�ا فن�ا -اف�ا حتىتدر5ب المحاسة قبل ممارسة للمهنة ممارسة مس

التأهیل  أنأكبر قدر مم-ن من مشاكل ومتطلات الممارسة المهن�ة وعلى الرغم من  الإلمام

                                                 
  . 29،ص2000عبد الفتاح محمد الصحن وآخرون، أصول المراجعة، الإسكندریة، -1
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بجوانب المحاسة والمراجعة فأن القائمین على  الأولالمقام  المهني الفني للمراجع یهتم في

و حاجته للتدر5ب في  لا یتجاهل إنتأهیل هدا المراجع في م-اتب المراجعة والمحاسة یجب 

نات على سبیل المثال ایتم تأهیله صورة جد�ة فالتشغیل الالكتروني للب� أخر= حتىمجالات 

یلم بها مراجع الحساات الماما جیدا وصفة  أن�مثل احد المجالات التي یجب  أصح

  خاصة من الناح�ة التطب�ق�ة 

النسة للتعل�م المستمر ف�عني ضرورة التحاق المراجع صورة  إما: ثالثا : التعلم المستمر 

المهن�ة  çبعض برامج التعل�م المستمرة وذلك حتى �م-نه تحدیث معرفته إجار5ة أواخت�ار5ة 

�ستجد من قضا�ا مهن�ة وف-ر5ة فالتعلمي المستمر یت�ح  ل تتع -ل ماوالعلم�ة من خلا

 الذ?المهن�ة الدول�ة والمحل�ة والتعرف على التطور   الإصداراتللمراجع التعرف على احدث 

المحاسبي والتعرف على احدث التشر5عات المؤثرة على  والإفصاححدت في مجال الق�اس 

الطلب المستحدث على خدمة المراجع ومد= الحاجة تنظ�م وممارسة المهنة والتعرف على 

  طو5ر المهنة حتى تواكب هذا الطلب المستحدث .تل

  1:: معار الاستقلالة الرا�عالفرع 

معنى ذلك ان لا �-ون لمحاف� الحساات ا? مصلحة ماد�ة في  : أولا : الاستقلالة المادة

المؤسسة التي یراجع حسااتها والذ? هو ملزم بتقد�م رأ? حول مد= سلامة هذه الحساات 

�منع محاف�  أنعلى  65في مادته 01-10خلال فترة الفحص ولذلك فقد نص القانون 

  2الحساات من:

  غیر ماشرة مساهمات  أو مراقة شر-ات �ملك فیها صفة ماشرة-1

مهمة خبیر قضائي لد= شر-ة او هیئة یراقب  أوممارسة وظ�فة مستشار جائي -2

  حسااتها 

   .سنوات عد و-الته  3هیئة راقبها قبل اقل من  أوة شغل منصب مأجور في شر--3

                                                 
  .71محمد سمیر صبار وعبد الله ھلال، مرجع سبق ذكره، ص -1
  .11،ص ذكرهمرجع سبق  01-10القانون رقم  -2
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ضغو: من طرف  لأ?لا یتعرض محاف� الحساات  أن: معناه  ثانا:الاستقلال الذهني

لموضوع�ة حول سلامة الدفاتر وانتظامهم  را�ةمهام مما یؤثر على تقد�م  أداءعند  رةالإدا

رع حR تعییر شالم أعطىودقة القوائم المال�ة التي تعبر عن المر-ز المالي للمؤسسة لذلك 

في تعیین المحاف�  الإدارةوعزل المراجع للجمع�ة العامة للمساهمین ولا یجوز تفو�ض مجلس 

  . أتعاهتحدید  أو

-ما یجیز القانون للجمع�ة العامة للمساهمین عزل وتغییر محاف� الحساات طلب من احد 

لطله هذا وتقوم المؤسسة  أسابمن  إل�ه�ستند  ما الأخیریتقدم هذا  أنعلى  أعضاءه

ولمحاف� الحساات الحR في مناقشة  وأساهمحاف� الحساات فورا بهذا الاقتراح  أخطار

لانعقاد الجمع�ة العامة  أ�امالاقتراحات في مذ-رة -تاب�ة یعثها للمؤسسة قبل ثلاث 

قراءة المذ-رة على الجمع�ة العامة وصفة الاستقلال�ة  للمساهمین و�قوم رئ�س مجلس الإدارة

   الأخیرلاسقلال�ة هذا  أعادملزمة على محاف� الحساات حیث توجد ثلاث 

وذلك �عني توفیر الحر5ة الكاملة لمحاف�  برامج المراجعة: إعداد.الاستقلالة في 1

 إجراءفي  تحدید خطو: العمل دون تدخل الإدارةخطة عمل�ة لمراجعة و  إعدادالحساات في 

على محاف� الحساات لفحص  للتأثیر أوجزء في برنامج المراجع  إضافة أوتعد�لات 

عین الاعتار في المراجع  �أخذهاعمل�ات لم   

2. :  في مجال الفحص ةالاستقلال

على اخت�ار محاف� الحساات للمجالات والعمل�ات  للتأثیر وذلك �عني عدم تدخل الإدارة

 ثائR والدفاتر و-ذلك تعاون الإدارةالتي یؤد? فحصها لذلك حصوله على -ل الو  والأنشطة

  السل�م  للرأ?والعاملین معه وغیرها من العوامل التي تساعد على الق�ام بهمته وتقد�مه 

 لأ?وذلك �عني عدم تعرض محاف� الحساات التقر�ر:  إعداد.الاستقلالة في مجال 3

إلیها و�-ون ذلك عدم تدخل ضغوطات التي تؤثر عل�ه في توض�ح الحقائR التي توصل 
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تحقیR و-ذلك تجنب استخدام العارات  أ?في  إلیهاحقائR تثیر  أ? تعدیل أوبتغییر  الإدارة

jالتقر5ر . إعداد أثناءالغامضة  والألفا  

  1المطلب الثالث: تعیین وعزل محافظة الحسا�ات

  :  تعیین محافظة الحسا�ات الفرع الأول:

 715للمادةتنصیب محافظة الحساات للمهام وصلاح�اتى الجمع�ة العامة العاد�ة طقا 

:  1993افر5ل  25خ في المأر  08-93تشر5عي رقم من القانون التجار? المرسوم ال 4م-رر 

سنوات تختارهم  3لمدة  أكثر أو"تعیین الجمع�ة العامة العاد�ة للمساهمین مندوب للحساات 

 أ?من بین المهنیین المسجلین على جدول المصف الوطني وتتثمل مهمتهم الدائمة استثناء 

المال�ة في الشر-ة وفي مراقة انتظام  والأوراقالتسییر في التحقیR في الدفاتر تدخل في 

 مات المقدمة في تقر5ر مجلس الإدارةحساات الشر-ة وصحتها -ما یدققون في صحة المعلو 

  حول الوضع�ة المال�ة للشر-ة وحسااتها :

و�صدقون على انتظام الجرد وحساات الشر-ة والموازنة وصحة ذلك .و5تحقR مندو`و  •

 تم احترام مبدأ المساواة بین المساهمین  ما إذاالحساات 

 الرغات التي یرونها مناسة  أوطیلة السنة التحق�قات  ایجرو  أنو5جوز لهؤلاء  •

 لستعجا-ما �م-نهم استدعاء الجمع�ة العامة لانعقاد في حالة الا •

رفض مانع  أوفي حالة وجود مانع  أووإذا لم یتم تعیین الجمع�ة مندو`ي الحساات  •

  استبدالهم    أوتعیینهم  إلىمن مندو`ي الحساات المعنیین یتم اللجوء  أكثر أوواحد 

من رئ�س المح-مة التاعة لمقر الشر-ة بناء على طلب من مجلس  أمرموجب         

قدم هدا الطلب -ل معني وفي الشر-ات التي یجب تلجا علن�ا للادخار یت أنالمدیر5ن �م-ن 

  .بواسطة السلطة الم-لفة بتنظ�م عمل�ات البورصة ومراقبتها 

  

                                                 
  .255- 254، ص ص4مكرر 715المادة  القانون التجاري -1
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  1الفرع الثاني شرو; تعین محاف
 الحسا�ات

المتعلقة شرو: التعیین  تعین الجمع�ة العامة  01-10من القانون 26حسب المادة  -1

الجهاز المؤهل الم-لف المداولات محافظي الحساات عد موافقتها -تاب�ا ,وعلى  أو

دفتر الشرو: ,محاف� الحساات من بین المهنیین المعتمدین والمسجلین في  أساس

  .  ةجدول الغرفة الوطن�

من نفس القانون  تحدد عهدة محاف� الحساات ثلاث سنوات قابلة للتجدید  27المادة  -2

عد  إلالا �م-ن تعین نفس محاف� الحساات عد عهدتین متتالیتین  مرة واحدة 

 مضي ثلاثة سنوات 

هیئة ,شر-ة محافظة الحساات صفة محاف�  أوتنص  عندما تعین شر-ة  28المادة  -3

المسجلین في جدول الغرفة  الأعضاءتعین من بین  الأخیرةالحساات فأن هذه 

 أو�مارسوا مهنتهم صفة شر5ك  أن.  الوطن�ة محافظا للحساات یتصرف اسمها

و 12في شر-ة واحدة مثلما هو منصوص علیها في المادتین  إلا أجیر أومشترك 

�م-ن للخبراء المحاسبین و محافظي   2من نفس القانون 46, تنص المادة 13

 أو أسهمشر-ات  أوالحساات والمحاسبین المعتمدین  ان �ش-لوا شر-ات مدن�ة  

 الأش-ال او تجمعات ذات منفعة مشتر-ة استثناء شر-ات ذات مسؤول�ة محدودة

�حمل جم�ع الشر-اء  أنللشر-ات,لممارسة مهنهم -ل على حد= شر5طة   الأخر= 

  : الآت�ةالشرو:   إلى الإضافةالجنس�ة الجزائر5ة ,  

  المهن الثلاثة . إحد=تهدف لممارسة  أن •

  �سیرها او یدیرها الشر-اء المسجلون في الجدول فقi . إن •

  �قرون موطنا فیها  . أو�-ون لكل  الشر-اء موطنا في الجزائر  أن •

 تجمع  أوشخص  لأ?غیر ماشرة أو تكون تاعة صفة ماشرة  لا أن •

                                                 
  .8-7ص من القانون المتعلق بتنظیم مھنة المحاسبة، ص28-27-26المواد  -1
  .6،صمن القانون نفسھ 12المادة  -2
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للجهاز  إما أوعضو فیها الموافقة القبل�ة  أو أ?شر5ك جدید  أ?یرتi انخرا:  أن •

ح-م  أ?لحاملي الحصص الاجتماع�ة غض النظر عن  وإماي المؤهل لذلك الاجتماع

 مخالف .

البن-�ة  أوالتجار5ة الزراع�ة  أولا تملك مساهمات مال�ة في المؤسسات الصناع�ة  إن •

بیر رتi نشا: هذه المؤسسات مهنة الخا إذاة ,غیر انه �في الشر-ات المدن أو

أخذمهنة محاف� الحساات ,�م-ن المجلس المعني الترخ�ص  أوالمحاسبي  

  المساهمة . 

�م-ن  01-10من القانون 12المادة  لأح-ام"طقا  1من نفس القانون  46حسب المادة 

 أسهم ذاتالخبراء المحاسبین ومحافظي الحساات والمحاسبین المعتمدین ان �ش-لوا شر-ات 

 أو تجمعات ذات منفعة مشتر-ة استثناءمدن�ة ات شر-أو شر-ات ذات مسؤول�ة محدودة أو 

الشر-اء �حمل جم�ع  أنللشر-ات ,لممارسة مهنهم -ل على حدة ،شر5طة  الأخر=  الأش-ال

  الجزائر5ة . ةالجنس�

  2عزل محاف
 الحسا�ات الفرع الثاني: 

عمل�ة عزل محاف� الحساات تكون من اختصاص الهیئة التي قامت بتعینه وتحدید  إن

أتعاه وهي العادة الجمع�ة العامة العاد�ة للمساهمین وقد نصت قوانین شرف المهنة بین 

موادها على إجراءات معینة یلزم إتاعها عند عزل محاف� الحساات -أن یرسل إخطار 

ح عزله قبل اجتماع الجمع�ة العامة للمساهمین فترة معینة مسبR لمحاف� الحساات اقترا

ولمحاف� الحساات الحR في حضور الاجتماع لمناقشة هده الجمع�ة قبل اتخاذها لقرار عزله 

  وقیل وقبل ان �صح قرارا سار? المفعول 

والهدف من -ل هده الإجراءات وغیرها هو إعطاء فرصة لمحاف� الحساات لتوض�ح موقفه 

  اهمین  و-دا الدفاع عن نفسه للمس
                                                 

  .9ص، 01-10من القانون  46المادة  -1
  بتصرف. 49،ص1996دار النھضة العربیة، عبد السلام شتیوي، المراجعة معاییر وإجراءات، إدریس -2
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 أو�-ون سبب عزله نتیجة لخلافات   شخص�ة مع احد المسؤولین الإدارة  أنفمن المم-ن 

�-ون قرار عزله محل دراسة معمقة  أنتمسك المحافظة على حقوق المساهمین لدلك یجب 

ات ثم من طرف الأشخاص المعنیین ومدعمة أدلة مقنعة لكي لا �ساء لسمعة محاف� الحسا

  ینضج وجود خطاء 

أما في حالة عزل محاف� الحساات قبل انتهاء المدة النصوص علیها في العقد المبرم مع 

الشر-ة فله الحR في المطالة بتعو�ض عن فسخ العقد وعن ا? أضرار أخر= قد تكون أثرت 

  على سمعته -محاف� حساات 

  :1و5تم عزل محاف� الحساات في الحالات التال�ة

 فقدان الأهل�ة المدن�ة  •

 ح-م بجنا�ة او جر5مة أخلاق�ة مخلة الشرف   •

 المنطو�ة ه  تالق�ام بتصرف مخل المسؤول�ا •

 الق�ام بتصرف �سئ لكرامة المهن�ة و-رامة الزملاء  •

  فشاء أسرار الشر-ة التي یراجعها . •

  مهنة التدقی< بین المعاییر الدولة والقوانین الجزائر�ة:الم�حث الثاني:

  : 2التدقی< والمحاس�ة الجزائر�ة مهنةالمطلب الأول:

 للمهتمین النسة جداً  مقلقا ظرفاً  �عتبر طو5لة فترة منذ الجزائر5ة المحاسب�ة المهنة تع�شه ما

 من جملة إلى ذلك و5رجع عدیدة وانتكاسات اختلال عرفت فقد الجزائر?، الشأن المحاسبي

 13 أهمها لعل الأساب

                                                 
خالد راغب الخطیب وخلیل محمود الرفاعي، الأصول العلمیة والعملیة لتدقیق الحسابات، دار المستقبل للنشر،  -1

  .132، ص1998عمان،
، مھنة التدقیق في النظام المحاسبي المالي الجزائري، رؤیة استشراقیةناصر مراد،عجیلة محمد، بن نوي مصطفى،  2
كلیة لملتقى الوطني الرابع حول تاھیل مھنة التدقیق لمواجھة الأزمات المالیة والمشاكل المحاسبیة المعاصرة للمؤسسات،ا

 .12،ص2013نوفمبر  21-20جامعة عمار ثلیجي الأغواط، الجزائر،  العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر ،
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 جید ش-ل المهنة قواعد وفR للعمل الجزائر?  المحاسب تعد حق�ق�ة تكو5ن س�اسة غ�اب :أولا

 ومعاییر الدول�ة المحاسب�ة المعاییر في المتمثلة الدول�ة للتطب�قات وفقا للعمل تعده و-ذلك

 .الدول�ة المراجعة

 �طرح مما سنوات 10 من أكثر منذ تنظم لم للمهنة للدخول الوطن�ة المساقة أ�ضاً  :ثان�ا

 المحاسبین الخبراء عدد وأن خاصة ذلك، وراء من المبیتة الن�ة حول التساؤلات من العدید

 على جداً  محدود دول�ة مقای�س -فاءات على یتوفرون  الذین الحق�قیین الحاسات ومحافظي

 .الوطني المستو= 

 أجنب�ة محاسب�ة خبرات دخول محاولات من الجزائر5ة المحاسب�ة المهنة تعاني أ�ضا :ثالثا

 والخبراء للمحاسبین �م-ن لا عالم�ة محاسب�ة خبرة م-اتب طرR5 الجزائر5ة عن للسوق 

 .المتواضعة بإم-ان�اتهم  منافستهم الجزائر5ین الحساات ومحافظي الجزائر5ین المحاسبین

 وذلك إصلاحها تقرر الجزائر5ة المحاسب�ة المهنة تع�شه الذ? المترد? الوضع هذا ظل في

 والمحاسب الحساات ومحاف� المحاسب الخبیر مهن یتعلR 01-10 القانون  صدور

  - 14 المعتمد

 تف-�ك وقررت المحاسة، مهنة تنظ�م ه�-لة إعادة القانون  هذا موجب الح-ومة قررت •

 الجدید القانون  هذا و5تضمن القطاع في الناشطین تمثل -انت التي الوحیدة المنظمة

 .فصلا 12 في مادة 84

 :مهن�ة منظمات ثلاثة إنشاء تم فقد الجدیدة التعد�لات وموجب •
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 لمحافظي وطن�ة وغرفة المحاسبین للخبراء وطني مصف ینشأ منه 14 المادة في •

 المعنو�ة الشخص�ة منها -ل یتمتع ، المعتمدین للمحاسبین وطن�ة ومنظمة الحساات

 الخبیر مهنة لممارسة والمؤهلین المعنو5ین المعتمدین أو الطب�عیین الأشخاص و5جمع

 هذا �حددها التي الشرو: حسب المعتمد المحاسب ومهنة الحساات ومحاف� المحاسب

 .القانون 

 وزارة من محاولة في الجزائر، في المحاسة مهنة تنظ�م إعادة من القانون  هذا م-ن

- 91 رقم القانون  موجب عنها تخلت التي الصلاح�ات من الكثیر لاسترجاع المال�ة

 .المحاسة لمهنة المنظم 08

 :القانون  هذا موجب

 . المال�ة وز5ر صلاح�ات من المهنة لممارسة الاعتماد منح أصح

 الحساات ومحافظي المحاسبین الخبراء لأعمال والتقن�ة المهن�ة النوع�ة مراقة -

 . المال�ة وز5ر إلى تحول المعتمدین والمحاسبین

 تعل�م مؤسسة طرف من الحساات ومحافظي اسبینالمح الخبراء بتكو5ن التكفل -

 طرف من المعتمدین المحاسبین بتكو5ن والتكفل المال�ة لوزارة تاعة مختصة

 .المهني التكو5ن لوزارة التاعة المؤسسات
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 والقوانین الدولة المراجعة معاییر بین والإختلاق التواف< المطلب الثاني: -

 1الجزائر�ة

 المراجعة ومعاییر الدول�ة المحاسة معاییر تطبیR س�اق في الجزائر قامت لقد -

 ، 2010 سنة بدا�ة منذ التطبیR دخل حیز الذ? المالي، المحاسبي النظام بتبني

حیث  من سواء الدول�ة المحاسب�ة المعاییر مع -بیر حد إلى المتوافR النظام هذا

 �حمل أنه المؤ-د من المال�ة، والقوائم المحاسب�ة والقواعد المادn التصور?، الاطار

 مفاه�م لتغییر تعا المحاسب�ة، والتطب�قات تغیرالممارسات عن ناتجة انع-اسات

nاد من یجعل ما وهو أثرها ینع-س حیث المحاسبي، التسجیل التقی�م وقواعد وم

 ممارسة في أساسا والمتمثلة المحاسة المرتطة الجوانب على العمل الضرور? 

 هذه تنظ�م وتعل�ماتها وهو ما یجعل من الضرور? العمل على المحاسة مهنة

 الاستفادة تتم وحتى المالي، المحاسبي النظام تطبیR متطلات مع وملائمتها المهنة

 .ودول�ا وطن�ا الأخیر هذا التي یوفرها المزا�ا من

هدف -  - - 10 القانون  إصدار تم الجزائر في والمراجعة المحاسة مهنة إصلاح و̀

 ومحاف� المحاسب الخبیر مهنة والمتعلR 2010جوان  29المؤرخ في  01

  المعتمد.   والمحاسة الحساات

                                                 
 الدولیة دراسة تحلیلیة  ةالقانونیة في الجزائر وفقا للمعاییر المراجعمھنة المراجعة معمر قربة ،رشیدة خالدي ،تطور  1

كلیة العلوم الاقتصادیة ,التجاریة وعلوم  –الواقع والتحدیات –وطني حول مھنة محافظ الحسابات في الجزائر ،یوم دراسي 
 . 13،ص  2014مارس  10یوم التسییر قسم علم التسییر ،جامعة غردایة ،
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 الجزائر في المراجعة مهنة تنظ�م إطار في الصادرة القوانین مقارنة خلال فمن لذلك -

 :یلي ما نمیز أن �م-ننا الدول�ة المراجعة معاییر ومحتو= 

 الدولة المراجعة معاییر مع التواف< نقا; :أولا -

 عمل�ة تتم أنه على 32-11رقم التنفیذ? المرسوم ینص :المراجع تعیین  -1

 تعینه التي والجهة للطرفین والواجات الحقوق  جم�ع یبین شرو: لدفتر وفقا التعیین

 العامة الأهداف 200 الدولیرقم المع�ار ه جاء ما وهو التكلیف، خطاب و-ذا

رقم  والمع�ار الدول�ة التدقیR لمعاییر وفقا المراجعة وتنفیذ المستقل للمراجع

المراجعة التكلیف شرو: أو المراجعة مهمة وشر: آجال حول الاتفاق201. 

على انشاء لد=  01-10 رقم القانون  من 05 المادة نصت :الجودة رقا�ة-2 -

 رقاة 220 رقم المع�ار مع یتوافR ما وهو نوع�ة مراقة المجلس الوطني لجنة

  .مراجعة القوائم  المال�ة جودة

      المواد عل�ه نصت ما وهو :الثانو�  والمراجع الأساسي المراجع مهام تحدید -3- -

 600 المع�ار مع یتوافR ما وهو01-10من القانون رقم  30.46.47.48.49

 -الفروع مراجعي اعمال استعمال فیها ما للمجتمعات المال�ة القوائم مراجعة

  .الخاصة الاعتارت

على التقر5ر الخاص  01- 10من القانون  25:نصت المادة  التقر�ر وانواعه-4 -

 الدولي المع�ار عل�ه ینص ما وهو المؤسسة التهدید المحتمل لاستمرار5ة نشا:
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Rوالتقر5ر الإستمرار5ة 570 رقم للتدقی Rة المتعل الذ? الداخل�ة بإجراءات المراق

ینص  الذ? 265 رقم المع�ار مع یتوافR ما وهو 25 رقم المادة نص نفس في جاء

 .الداخل�ة الرقاة ضعف حالة في والإدارة الحو-مة على قائمة مع الاتصال على

 على 01-10 القانون  من 40 المادة نصت حیث :الملفات وحف
 التوثی< - 5 - -

 لانتهاء سنة آخر من ابتداء سنوات عشر لمدة ملفات الز̀ائن الإحتفاj ضرورة

 .التوثیR 230 رقم المع�ار مع یتوافR ما وهو العهدة

 .الدولة المراجعة معاییر مع الاختلاف نقا; :ثانا_ -

 الجزائر في المراجعة لمهنة المنظمة الجزائر5ة القانون�ة النصوص تتعرض لم حیث -

 :التال�ة النقا: إلى

 المخاطر؛ تقی�م - 1 -

 الانتقائ�ة؛ الاختارات وإجراءات التدقیR عینات - 2 -

 العلاقة؛ ذات الأطراف - 3 -

 التقر5ر؛ على وأثرها الدورة لنها�ة اللاحقة الاحداث - 4 -

 الداخلي؛ التدقیR عمل مراعاة- 5

 .خبیر عمل من الاستفادة - 6 -
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 الفصـــل الأول:المسؤولیة المدنیة لمحافظ الحسابات:

  تمھید الفصل:  

المتعلق,الخبیر المحاسب و محافظ الحسابات 01- 10من القانون رقم 61حسب نص المادة 

,والخبیر المحاسبي " یعد محافظ الحسابات مسؤولا اتجاه الكیان المراقب عن الأخطاء التي 

متضامنا اتجاه الكیان أو اتجاه  الغیر عن كل ضرر ینتج  یرتكبھا أثناء تأدیة مھامھ ,ویعد

مخالفة أحكام ھذا القانون " لكن بالرجوع إلى القواعد العامة للقانون خاصة القانون المدني 

  1منھ تنص على انھ من سبب ضررا للغیر فھو ملزم بالتعویض.124فان المادة 

اع وأصناف تحدد مسؤولیتھ بدقة، وفي ھذا الصدد یمكن استخلاص أن لمحافظ الحسابات أنو

  فمن مسؤولیتھ ما تتعلق بخطئھ الشخصي ومنھا ما یتعلق بمسؤولیتھ بخطأ الغیر.  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                 

  من القانون المدني الجزائري .124المادة /1
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  المبحث الأول:المسؤولیة المدنیة لمحافظي الحسابات عن أخطائھم الشخصیة : 

أو إزاء بان "مندوبي الحسابات مسؤولین سواء إزاء الشركة 14مكرر715نصت المادة 

الغیر عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء واللامبالاة التي یكونون قد ارتكبوھا في ممارسة 

  . وظائفھم

یتبین من ھذه الأحكام أن المسؤولیة المدنیة لمحافظ الحسابات تقوم إذا ما نجم ضررا عن 

  1الأخطاء التي یرتكبھا أثناء ممارسة وظائفھ سواء اتجاه الشركة أو اتجاه الغیر.

تشكل ھذه المادة الوعاء القانوني للمسؤولیة المدنیة لمحافظ الحسابات في شركات المساھمة 

 وأساسھـا و بھ یمكن معرفة مداھا وحدودھا.

تنحصر مسؤولیة محافظ الحسابات عن أخطاءه الشخصیة في تلك المراحل التي یؤدي فیھا 

  2المصادقة.وظیفتھ أي أثناء ممارسة مھامھ وذلك عند عملیة الرقابة و

فأخطاءه أثناء ممارستھ لمھامھ تتمثل في تلك الالتزامات المفروضة علیھ قانونا ولعدم تأدیتھا 

طبقا للمقاییس المھنیة وعدم مراعاتھ لمبدأ الحیاد, وكون أن مھام محافظ الحسابات تتلخص 

لب في الرقابة و المصادقة والإعلام وذلك لإعطاء صورة صادقة عن الشركة كل ھذا یتط

منھ أخذ الحیطة و حسن التسییر،لكن بتفریط منھ وإھمال ینتج عنھ خطأ تترتب علیھ 

مسؤولیتھ الشخصیة ،ھذا كمطلب أول،ونتناول عنصر الضرر في المطلب الثاني و العلاقة 

  السببیة بینھما في الطلب الثالث.

  المطلب الأول :خطأ بفعل أو بإھمال صادر من محافظ الحسابات :

من القانون التجاري یلاحظ أنھا جعلت محافظ 14مكرر715لفقرة الأولى للمادة ل بالنضر 

الحسابات مسؤولا مدنیا عن الأضرار الناجمة عن أخطائھ ولامبالاتھ التي قد یرتكبھا في 

ممارسة مھامھ ،فصیاغة المادة استخدمت مصطلحین مختلفین "خطأ" ومصطلح "لامبالاة" 

لمحافظ الحسابات سواء ارتكب خطأ أو لامبالاة ،بمعنى  ومن ثم تقوم المسؤولیة المدنیة

إھمال أو عدم الاحتیاط أو عدم الانتباه لذا فلم یشترط المشرع الجزائري أن یكون الخطأ 

                                                 
  ، 337 ص،2003الأموال في القانون الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،/ انظر نادیة فوضیل ، شركات 1

ومصطفى كمال طھ ، القانون التجاري ، الأعمال التجاریة و التجار ، الشركات التجاریة ،الملكیة التجاریة و الصناعیة ، 
 .474ص497،بیروت ،الفقرة 1982الدر الجامعیة 

 .340 ذكره ص بق /انظر نادیة فوضیل مرجع س2
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تدلیسیا أو إرادیا وإنما عدم الاحتیاط أو الإھمال یكون كافیا للمساءلة وبذلك فمخالفة القانون 

  1.یشكل صورة من صور الخطأ في حد ذاتھ

إن خطأ محافظ الحسابات یتمثل في عدم تحقیق النتیجة الملزم بتحقیقھا إذا كان التزامھ یندرج 

في ھذا السیاق، وإلا تمثل في عدم استخدام الوسائل المنتظرة في المھني الحریص وھذا في 

  الحالة العامة .

یلة دون النتیجة، وتجدر الإشارة أن المشرع الجزائري حل ھذا الإشكال وتبنى الالتزام بالوس

وبھذا یكون قد حسم الموقف إلى حد بعید ولم یسمح بكثیر من الجدل الفقھي، لھذا أكد على أن 

محافظ الحسابات ملزم بصفة عامة بالعنایة بمھمتھ ولم یتوقف عند ھذا الحد من الصیاغة 

عدم وجود  بالنتیجة،فھذه الأحكام الوارد ذكرھا في نص عام تطبق في حالة حتى نفى الالتزام

 2نص خاص في القانون التجاري فیما یتعلق بأحكام محافظة الحسابات.

لكن المشكل المطروح ھو في إثبات خطأ محافظ الحسابات وكیفیة إثباتھ و الجھة التي تقرر 

  خطأ ھذا الأخیر من عدمھ .

نة الفعل یثبت الخطأ بجمیع طرق الإثبات، و المعیار المعتمد علیھ لتقریر ھذا الخطأ ھو مقار

الذي قام بھ محافظ الحسابات مع تصرف وفعل رجل من نفس المھنة مع اخذ بعین الاعتبار 

نفس ظروف ووضعیة المحافظ . أما من حیث عبء الإثبات في المسؤولیة المدنیة فإنھ یقع 

  على المدعي سواء كان ھذا الخطأ تقصیري و تعاقدي ویبقى تقدیر ذلك للقضاء.

قات القضائیة فان ظروف و ملابسات كیفیة ارتكاب الخطأ تلعب دورا و بالنظر إلى التطبی

كبیرا في ذلك ، حیث یذھب القضاء إلى اعتبار فعل المحافظ خطأ و في حالات أخرى یعتبره 

تصرفا عادیا و یعفي محافظ الحسابات من المسؤولیة، و ھناك بعض الحالات في القانون 

  الفرنسي تقر بذلك :

في قضیة 06/07/1998في حكمھا الصادر بتاریخ  (dijon)ن / قضت محكمة دیجا1

اختلاس مسیري مؤسسة لمبالغ مالیة بطرق متطورة بإعفاء محافظ الحسابات من المسؤولیة 

                                                 
ن المدني الجزائري ، الطبعة الثالثة ، دیوان  ن/ انظر علي سلیمان ، النظریة العامة للالتزام ، مصادر الالتزام في القانو1

 . 143- 142ص ص ومابعدھا 105، الجزائر ، الفقرة 1992الجامعیة ، تالمطبوعا
محافظو الحسابات المسؤولیة العامة عن العنایة بمھمتھم و التي تنص على انھ "یتحمل الخبراء المحاسبون و59/ المادة 2

 ویلتزمون بتوفیر الوسائل دون النتائج "



 الفصل الأول: المسؤول�ة المدن�ة لمحاف
 الحسا�ات:

 

37 
 

واعتباره لم یرتكب خطأ لأنھ بعلمھ أي مراقبة الحسابات طبقا للقواعد العامة للمھنة ووفق 

  بالحیطة اللازمة.الطرق التي یستعملھا كل محافظ حسابات یقضي 

في قرارھا الصادر بتاریخ  (orléon)/ قضت محكمة النقض لأورلیو 2

بمسؤولیة محافظ الحسابات في قضیة تزویر الحسابات السنویة لإحدى 19/04/1995

الجمعیات ن لعدم اكتشافھ لھذا التزویر كونھ قام بمراقبة سطحیة لھذه الحسابات معتمدا على 

ین مسیري ھذه الجمعیة ن و الزم بالتعویض عن الأضرار التي لحقت الثقة الموجودة بینھ و ب

  1بھذه الجمعیة .

أما القضاء الجزائري فان المحكمة العلیا لم تصدر أي اجتھاد قضائي في ھذا الشأن وذلك  

لعدم عرض مسائل من ھذا النوع , ولكون المھنة حدیثة النشأة من جھة و من جھة أخرى فان 

  فظ الحسابات في الشركات لم تكرس إلا حدیثا .إلزامیة تعیین محا

  المطلب الثاني: ضرر لحق بالشركة أو الغیـــر :

من القانون التجاري التي تحدد شروط 14مكرر 715بالرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة 

المسؤولیة المدنیة لمحافظ الحسابات نجدھا تشترط الضرر لقیام تلك المسؤولیة إذ تنص على 

ندوبي الحسابات مسؤولون عن الأضرار الناجمة عن..."،ومنھ وحتى تقوم المسؤولیة أن "م

المدنیة لمحافظ الحسابات یتوجب أن ینتج ضرر عن خطئھ فبدون ضرر لا مجال لإثارتھا، 

ویطرح التساؤل عن طبیعة ھذا الضرر ،وان كان الضرر المعنوي كاف لقیام ھذه المسؤولیة 

لضرر ؟لذلك سوف نتطرق في العناصر التالیة ،أولا :ضرورة ؟ثم عن كیفیة تقدیر ھذا ا

توفر الضرر وثانیا طبیعة ھذا الضرر وثالثا كیفیة تقدیر التعویض الذي لحق بالشركة أو 

 الغیــر.

 

  

  

  

                                                 
مدكرة تدخل ضمن متطلبات لنیل /  السعید بوقرور، مسؤولیة محافظ الحسابات في شركات المساھمة دراسة مقارنة .1

  .  13الصفحة ،2006سنة جامعة وھران.،  والعلم السیاسیةالعلوم القانونیة ،كلیة الحقوق  يالماجستیر فشھادة 
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  الفرع الأول: ضرورة توفر ضرر لحق بالشركة أو الغیر:

كلاھما ضررا ناجما عن  لقد اجتمع الفقھ و القضاء على ضرورة تكبد الشركة أو الغیر أو 

خطأ محافظ الحسابات كشرط ضروري لقیام مسؤولیتھ المدنیة وعلى المدعي إثبات ضرر 

لحق بھ سواء تعلق الأمر بالشركة أو الغیر إذ أن القول المأثور یقول "لا ضرر لا مسؤولیة 

ضرر لحق " فلا یقبل القاضي دعوى المسؤولیة المدنیة لمحافظ الحسابات إلا إذا ثبت تواجد 

  بالشركة أو الغیر ویأمل المدعي في جبـــره.

غالبا ما تقام المسؤولیة المدنیة لمحافظ الحسابات على أساس عدم كفایة الرقابة أو عدم 

جدیتھا أي نقص في استخدام المتطلبات المھنیة ونقص في التحقیقات و في تزوید المسیرین 

الرقابة ،الأمر الذي یحول دون اكتشاف و المساھمین بالمعلومات الضروریة حول عملیات 

المسیرین للاختلاس الواقع من قبل مستخدمي الشركة ،فلو قام المحافظ بإعلام مجلس الإدارة 

أو مجلس المدیرین بالاختلاس الواقع حین اكتشافھ لھ لما تحمل الشركة و الغیر الضرر 

ة عند تخلف مجلس الإدارة عن الناجم عن الاختلاس ،كما انھ لو قام باستدعاء الجمعیة العام

ذلك،لما تكبد الشركة و الغیر أضرارا جسیمة ناجمة عن اختلاسات رئیس مجلس الإدارة 

،فكثیرا وقد ینجم الضرر جراء عدم مباشرة محافظ الحسابات لإجراءات الإنذار لما اكتشف 

یستدعي إن استمراریة الشركة استغلال الشركة كان في خطر ولم یعلم المساھمین بذلك و

الجمعیة العامة ،فھذا التأخر أو الإھمال سبب الضرر الذي تكبدتھ الشركة و المتمثل في 

خسارتھا لعدة صفقات أو قد یتمثل في إفلاسھا.أما بالنسبة للدائنین فالأمر واضح فقد 

یتضررون من إفلاس الشركة وبالتالي ضیاع مبلغ دینھم نظرا لعدم كفایة أصول الشركة 

الغرماء,كما یكون الضرر عادة في فوات منفعة للشركة كعدم قیام محافظ  وتحملھم قسمة

الحسابات من واجب الإعلام طبقا للتوصیات المھنیة یؤدي في غالب الأحیان إلى تفویت 

فرصة التخلص أو التخفیف من الضرر الذي قد یلحق بالشركة أو الغیر أو یؤدي إلى تفویت 

 1فرصة تحقیق منفعة حقیقیة و أكیدة.

 

  
                                                 

 .98ص مرجع سبق ذكره  ، ،السعید بوقرور /1
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  الفرع الثاني:طبیعة الضــــــــرر:

ھنا تجد القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة ھیمنتھا،فالضرر الذي یسعى المدعي إثباتھ لإثارة 

مسؤولیة محافظ الحسابات یتوجب توافره على عناصره الضروریة ،أي أن یكون الضرر  

  مؤكد ومحقق ،جادا وقابل للتقدیر ،یمس بحق مكتسب.  

ن الضرر مالیا كالضرر الذي یلحق خسارة بالذمة المالیة للشركة أو الغیر كخسارة وقد یكو

الأرباح التي كانوا یتطلعون لتحقیقھا،خسارة جزء من رأس المال بخسارة مبلغ القرض.كما 

قد یكون الضرر معنویا كتعسف محافظ الحسابات في استعمال حقھ في إعلام وكیل 

لتابعین للشركة ،الأمر الذي یكلفھم فقدان نفوذھم في حیاة الجمھوریة بجرائم المسیرین و ا

  1الأعمال .

  الفرع الثالث: تقدیر الضرر المقیم للمسؤولیة المدنیة لمحافظ الحسابات : 

إن تقدیر الضرر ھو من اختصاص الجھات القضائیة التي یرفع أمامھا النزاع و ھي المحاكم 

المدنیة ،و تبقى السلطة التقدیریة للقاضي في تقدیر التعویض والذي بإمكانھ الاستعانة بأھل 

الخبرة و الاختصاص من محافظي الحسابات و خبراء محاسبین لتقدیر الضرر الذي لحق 

ر ،وذلك لكي یوضح لقاضي الموضوع الرؤیة حتى یقدر الضرر الحاصل بالشركة و الغی

أحسن تقدیر ویوفق بشكل كبیر في جبر ضرر المدعي لتمكینھ من استیفاء حقوقھ عن طریق 

  تعویضات مالیة یحكم بھا القاضي وذلك على حساب محافظ الحسابات . 

الحسابات و الضرر الذي لحق المطلب الثالـــــث: توافر العلاقة السببیة بین خطأ محافظ 

  بالشركة أو الغیر:

من القانون التجاري الجزائري على انھ "مندوبو الحسابات 14مكرر 715نصت المادة  

مسؤولون سواء إزاء الشركة أو إزاء الغیر عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء و اللامبالاة 

. ومنھ فالمسؤولیة المدنیة لمحافظ 2التي یكونون قد ارتكبوھا في ممارسة وظائفھم "

                                                 
، النظریة العامة الالتزام ،صادر لالتزام في القانون الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الطبعة الثالثة / علي سلیمان 1

 .162 ،ص
 من القانون التجاري الجزائري .14مكرر715/المادة 2
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الحسابات لا تقوم إلا إذا كان الضرر الذي یدعیھ المدعي ویرجوا جبره ناجما عن خطئھ 

  المرتكب أثناء ممارسة وظیفتھ وھذا ما یعرف بالعلاقة السببیـــــة .

لاشك في انھ یصعب إثبات العلاقة السببیة بین خطأ محافظ الحسابات و الضرر الحاصل 

عتبر ھذه العملیة شاقة و صعبة ،إذ تعترض المدعي عدة صعوبات في إثبات العلاقة التي وت

  تربط الضرر الحاصل بالخطأ المھني وذلك راجع لطبیعة مھام محافظ الحسابات.

رقم المتعلق بمحافظ الحسابات التي تكرس مبدأ  01- 10من القانون 61بالرجوع إلى المادة 

  و الضرر .العلاقة السببیة بین الخطأ 

إن الإشكال لا یطرح في حالة السبب الواحد فھنا تقدیر الضرر من السھل الوصول إلیھ، لكن 

الإشكال یقع في حالة تعدد الأسباب، وقد اختلفت النظریات في ذلك، فمنھم من أخذ بفكرة 

السبب الأقوى والمؤثر، ومنھم من ذھب إلى فكرة توازي الأسباب في إحداث الضرر، غیر 

  لمشرع الجزائري أخذ في العدید من الحالات بالسبب الأقوى و المؤثر.أن ا

وتجدر الإشارة إلى انھ غالبا ما یعتمد محافظ الحسابات على نفي توافر العلاقة السببیة 

لإعفائھ من المسؤولیة إما كلیا أو جزئیا، فإذا اثبت أن الضرر كان مرجعھ لسبب أجنبي 

م یقر على درئھ من قوة قاھرة أو خطأ الضحیة، كسوء خارج عن نطاقھ، لم یكن توقعھ ول

تنظیم مصالح محاسبة الشركة، تعفى مسؤولیتھ طبقا لقواعد العامة للمسؤولیة فتنتفي العلاقة 

  1السببیة ولا تقوم المسؤولیة المدنیة.

اتسع المجال أمام ما یعرف بعلاقة السببیة النسبیة أین یكون الضرر ناجما عن عدة أخطاء 

متفاوتة، ویكون لخطأ المحافظ نسبة معینة في إحداث الضرر وھنا یتوجب على  بنسب

قاضي الموضوع بناءا على ملابسات القضیة وظروفھا البحث في نسبة مسؤولیة 

المحافظ،وتقسم المسؤولیة بین المحكوم علیھم بالتضامن بالتساوي مبدئیا، إلا إذا حدد القاضي 

 نسبة كل واحد منھم.

                                                 
من القانون المدني الجزائري بنصھا"اذا اثبت الشخص ان الضرر نشأ عن سبب لا ید لھ فیھ كحادث 127المادة  /انظر1

مفاجىْ او قوة قاھرة ، او خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغیر ، كان غیر ملزم بتعویض ھذا الضرر ،مالم یجد نص 
  قانوني او اتفاق یخالف ذلك "

بنصھا"اذا تعدد المسؤولون عن العمل الضار كانو متضامنین في  زائري الج دنيالمنون من القا 126/انظر المادة 2
التزامھم بتعویض الضرر وتكون المسؤولیة فیما بینھم بالتساوي الا اذا عین القاضي نصیب كل منھم في الالتزام بالتعویض 

" 
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  ي : مسؤولیة محافظ الحسابات عن خطأ الغیر:المبحث الثان

مبدئیا لا یسأل محافظ الحسابات مدنیا إلا على أخطائھ الشخصیة التي یرتكبھا في ممارسة 

مھامھ، لكن إذا كان لھ مساعد وارتكب خطأ سبب بھ ضررا للشركة أو الغیر، فمن یكون 

فظ الحسابات أو لمساعده المسؤول عن ھذا الضرر؟ ھل تقوم ھنا المسؤولیة المدنیة لمحا

إرتكب مسیر الشركة المراقبة  ؟وھناك وضعیة أخرى تختلف عن الأولى، مفادھا إذا ما

  أخطاء، ھل للمحافظ مسؤولیة مدنیة عن أخطاء القائمین بالإدارة أو المسیرین؟

  المطلب الأول:مدى مسؤولیة محافظ الحسابات عن أخطاء المسیرین والقائمین بالإدارة :

انھ لا یسأل محافظ الحسابات إلا على أخطائھ الشخصیة ولیس على أفعال  المبدأ

الغیر،فمسؤولیتھ المدنیة شخصیة قائمة على خطئھ الشخصي الصادر أثناء ممارسة مھامھ و 

لا یمكن أن تقوم على خطأ شخص آخر مھما كانت درجة خطورة خطئھ ،فلا مسؤولیة 

استثنائیة،أي بتوافر نص تشریعي یقرر  لمحافظ الحسابات عن أخطاء الغیر إلا بصفة

مسؤولیتھ عن فعل الغیر، ومن تلك النصوص التشریعیة التي تقرر المسؤولیة المدنیة لمحافظ 

من القانون التجاري 14مكرر715الحسابات عن فعل الغیر، تنص الفقرة الثانیة من المادة 

لتي یرتكبھا القائمون التي تنص على انھ "ولا یكونون مسؤولین مدنیا عن المخالفات ا

بالإدارة أو أعضاء مجلس المدیرین ،حسب الحالة، إلا إذا لم یكشفوا عنھا في تقریرھم 

  1للجمعیة العامة أو/ وكیل الجمھوریة رغم إطلاعھم علیھا ".

إن محافظ الحسابات لا یسأل مدنیا عن أخطاء شخص آخر ولا عن تلك المرتكبة من قبل 

اء مجلس المدیرین أو أعضاء مجلس المراقبة والاستثناء أن القائمین بالإدارة أو أعض

مسؤولیتھ المدنیة تقوم على المخالفات من المشار إلیھم لكن بشروط ذكرھا نفس النص الذي 

قرر الاستثناء وھي عدم كشف تلك المخالفات للجمعیة العامة و / أو لوكیل الجمھوریة رغم 

ت ھؤلاء سببا في قیام مسؤولیتھ المدنیة.ومنھ لا إطلاعھ علیھا، لذلك یمكن أن تكون مخالفا

یمكن أن تكون أخطاء مراقب الحسابات ھي نفس أخطاء معدھا ،فلا یمكن أن یساءل المحافظ 

على أخطاء التسییر إلا إذا ساھم فیھا أو كان ھو من ارتكبھا بان تدخل في تسییر الشركة 

المدنیة راجع لخرقھ المنع القانوني وأصبح مسیرا فعلیا ،ففي ھذه الحالة قیام مسؤولیتھ 
                                                 

 .الفقرة الثانیة من القانون التجاري الجزائري 14مكرر715المادة 1
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المتمثل في عدم تدخلھ في التسییر وھو بذلك یساءل لارتكابھ خطأ في إتمام وظیفتھ المكلف 

  1بھا قانونا و المتمثلة في الرقابة الشرعیة.

فالمسؤولیة المدنیة لمحافظ الحسابات لا تقوم إلا على أخطائھ المرتكبة في ممارسة وظیفتھ  

،أما أخطاء المسیرین وتابعیھم ومستخدمي الشركة فلا یسأل عنھا لأنھم لیسو أتباعا لمحافظ 

الحسابات ،فھو لا یعینھم ویمنع من رقابتھم ولكن أخطاء ومخالفات ھؤلاء یمكن أن تكون 

  2مسؤولیتھ المدنیة وذلك في حالة عدم قیامھ بالتزاماتھ في مجال الإعلام  سببا في

إن ھدف المشرع الجزائري من ذلك ھو حمایة محافظ الحسابات من دعاوى المسؤولیة 

المدنیة التعسفیة من طرف المسیرین من جھة و الحفاظ على إسقلالیتھ عن ھیئات التسییر من 

خال المحافظ في دعاوى المسؤولیة المرفوعة ضدھم جھة أخرى، فلا یمكن للمسیرین إد

لسوء التسییر وذلك باعتباره ضامن لتسییرھم . كما لا یمكن إثارة مسؤولیتھ المدنیة عن 

المخالفات و الأخطاء المرتكبة من طرف عمال الشركة ومستخدمیھا، وفي حالة ارتكاب 

مراقب على علم بھا ولم أخطاء و مخالفات من طرف مسیري الشركة أو تابعیھا وكان ال

یكشفھا للجمعیة العامة فتقوم مسؤولیتھ المدنیة على أساس عدم القیام بواجب الإعلام كما 

  3یملیھ علیھ القانون و طبقا للمتطلبات المھنیة .

إن مسؤولیة محافظ الحسابات على مخالفات القائمین بالإدارة وأعضاء مجلس المدیرین 

ذي مفاده أن محافظ الحسابات لا یسأل إلا على الأضرار الناجمة تعتبر استثناء على المبدأ ال

  4عن أخطائھ الشخصیة أثناء ممارسة وظیفتھ ولا یسأل عن أفعال الغیر.

أما الاستثناء فھو یتعلق بالمسؤولیة المدنیة لمحافظ الحسابات عن أفعال الغیر وذلك یستخلص 

من صور المسؤولیة المدنیة لمحافظ من خلال عبارة "مسؤولین مدنیا" و التي توحي صورة 

،غیر أن الحیطة و الحذر تستوجب على محافظ الحسابات كشف 5الحسابات عن فعل الغیر.

                                                 
وھران ،جامعة كلیة الحقوقلطلبة ماجیستار قانون الاعمال ,محاضرات القانون الجنائي للاعمال,فرحة.زراوي صالح ، /1

2001-2002 . 
 قانون تجاري جزائري .13مكرر 715المادة انظر / 2
 .جاري الجزائريتالالقانون  13مكرر  715المادة انظر / 3
 ,جاري الجزائري تالمن القانون 14مكرر 715الفقرة الاولى من المادة انظر / 4
 جاري الجزائري.تالالقانون من 14مكرر715الفقرة الثانیة من المادة انظر / 5
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كل المخالفات للجمعیة العامة ووكیل الجمھوریة وذلك حتى یكون في مأمن عن الخطأ تحقیقا 

 1لواجب الإعلام .

  ء مساعدیھ وتابعیھ : المطلب الثاني :مدى مسؤولیة محافظ الحسابات عن أخطا

المحدودة لمحافظ الحسابات،لاسیما تعدد  أن جسامة مھام الرقابة الشرعیة تتجاوزالامكانیات

التزاماتھ وكثرة و تشعب العملیات و التصرفات الخاضعة للرقابة و التحقیق في وقت جد 

مساعدین  وعلى ھذا الأساس أجاز المشرع لمحافظ الحسابات الاستعانة بخبراء ،أي .2محدود

من اختیاره على حسابھ وتحت مسؤولیتھ قصد إعانتھ في إتمام مھامھ، ولقد بینت الأحكام 

القانونیة انھ یمكن لمحافظي الحسابات أثناء ممارسة مھامھم على حسابھم و تحت مسؤولیتھم 

"یخضع  01- 10من القانون  71وھذا بعد استقراء المادة ،3أن یستعینوا بكل خبیر مھني آخر

ومحافظ الحسابات والمحاسب المتربص وكذا مستخدمو  الالتزامات الخبیر المحاسبي لفس

وأنھ لا یمكن لمحافظي الحسابات أن یعھدوا بالمھام المسندة إلیھم إلى الخبراء .......الخ" 

  4غیرھم إلى انھ یجوز لھم إن یستعینوا بأي خبیر مھني آخر على نفقتھم و تحت مسئولیتھم

فالمسؤولیة عن أخطاء الخبراء و المساعدین تقع على عاتق محافظ  من ھذا المنطلق 

الحسابات وتعتبر أخطائھم في حكم أخطائھ الشخصیة، و بذلك لایعتبر محافظ الحسابات 

ضامن للأضرار الناجمة عن أخطاء معاونیھ وخبرائھ فقط، وإنما مسؤولا مسؤولیة شخصیة 

یر بشرط أن تكون تلك الأخطاء مرتكبة أثناء عن أخطائھم سواء اتجاه الشركة أو اتجاه الغ

ممارسة مھامھم، وتجدر الإشارة إلى أن المسؤولیة المدنیة لمحافظ الحسابات عن أفعال 

مساعدیھ لا تثیر أي استغراب كون أن المساعد المعین من طرفھ یندرج تحت حكم 

یھ بناءا على التابع،ومن ثمة یعتبر محافظ الحسابات المسؤول المدني عن أخطاء مساعد

أحكام المسؤولیة عن أفعال الغیر، و التي تتجسد ھنا في صورة مسؤولیة المتبوع عن أفعال 

من القانون المدني التي تنص على انھ"یكون المتبوع  136تابعھ وذلك حسب نص المادة 

                                                 
 .جاري الجزائريتالالقانون  13مكرر  715/انظر الفقرة الاولى من المادة 1
 التجاري جمن القانون 716/ انظر الفقرة الاخیرة من المادة 2
 الذكر , بقالس 01-10من القانون رقم 71/ انظر المادة 3
 .الذكر بقالس 96/136من المرسوم التنفیذي رقم  33/ انظر المادة 4
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مسؤولا عن الضرر الذي یحدثھ تابعھ بعملھ غیر المشروع متى كان واقعا منھ في حال 

ظیفتھ أو بسببھا ،وتقوم رابطة التبعیة ولو لم یكن المتبوع حرا في اختیار تابعھ متى تأدیتھ و

كان لھ علیھ سلطة فعلیة في رقابتھ و في توجیھھ" ومنھ ومھما كانت الظروف یكون محافظ 

  الحسابات دائما مسؤولا مدنیا عن أخطاء المساعدین الذین یعملون تحت سلطتھ ورقابتھ.

إثبات مخالفة الخبیر أو المساعد لالتزاماتھ المھنیة وإنما تقوم المسؤولیة ولا تلزم الضحیة ب

المدنیة لمحافظ الحسابات متى أثبتت ضررا ناجما عن عدم تأدیتھ لمھامھ طبقا للقانون و 

التوصیــات المھنیة، و لا یستدعي الأمر البحث في ما إذا كان الخطأ صادرا عن المتبوع أو 

طأ الخبیر أو المساعد ضررا للشركة أو الغیر أو لھما معا أثناء تأدیتھ عن التابع فمتى سبب خ

  1مھامھ تقوم المسؤولیة المدنیة لمحافظ الحسابات بالرجوع إلى أحكام القانون التجاري.

وأخیرا یمكن لمحافظ الحسابات الرجوع على مساعدیھ أو خبرائھ في حالة ثبوت مسؤولیتھ 

حدود مسؤولیتھم في تعویض الضرر إذ " للمسؤول عن المدنیة جراء أخطائھم،وذلك في 

عمل الغیر حق الرجوع علیھ في الحدود التي یكون فیھا ھذا الغیر مسؤولا عن تعویض 

  2الضر ر ".

  المطلب الثالث: الحالات المعفیة من المسؤولیة :

العادي إن خطأ محافظ الحسابات یقاس بتصرفھ بواجب الحیطة وما یسمى ببذل عنایة الرجل 

الحریص أثناء قیامھ بواجبھ، لذلك تفطن المشرع وقیاسا على الأحكام العامة للقانون المدني 

ھناك بعض الحالات على سبیل المثال من جھة یمكن لھ الدفع بھا و أحیانا أخرى مقررة 

  لحسابھ تجعل مسؤولیتھ عن الضرر غیر قائمة ومن ھذه الحالات:

ه الحالة لا تكون لمحافظ الحسابات ید في الضرر الحاصل، و /حالة القوة القاھرة، و في ھذ1

اجمع القضاء على إعفاء محافظ الحسابات من المسؤولیة في ھذه الحالة كعدم قیامھ بمراقبة 

الحسابات في الوقت المحدد كونھ كان مریضا مرض شدید آنذاك،أو حدوث فیضانات أو 

  زلزال حال دون قیامھ بواجبھ .

                                                 
 ,54الصفحة  ، مرجع سبق ذكره ،.بوقرورالسعید /1
 . من القانون المدني الجزائري 137/ انظر المادة 2



 الفصل الأول: المسؤول�ة المدن�ة لمحاف
 الحسا�ات:

 

45 
 

أو غیابھ،و ھي الحالة البدیھیة التي لا یمكن إثبات الخطأ الذي صدر من /انعدام الخطأ 2

محافظ الحسابات، بالتالي تنعدم مسؤولیتھ وھنا یثبت المحافظ عدم ارتكابھ أي خطأ وأنھ إ 

  تخذ جمیع الإحتیاطات اللازمة أثناء أدائھ لمھامھ .

إلى حدوث ضرر لھ، لا  /خطأ الضحیة، و ھي الحالة التي یرتكب فیھا الضحیة خطأ یؤدي3

یكون لمحافظ الحسابات أي ید فیھ،كأن یمنع مسیر الشركة الذي یمارس سلطة دكتاتوریة 

  محافظ الحسابات من أداء مھامھ المتمثلة في مراقبة حسابات الشركة.

/خطأ الغیر، المبدأ العام أن محافظ الحسابات مسؤول عن الأخطاء الشخصیة التي یرتكبھا 4

الغیر كأخطاء المدراء ومسیري الشركة وبالتالي فإنھ یعفى من المسؤولیة،إلا دون أخطاء 

الحالات المستثناة كعدم إخطاره وكیل الجمھوریة أو الجمعیة العامة،أو أخطاء موظفي 

 1المحافظ و التابعین لھ.
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  المبحث الثالث: الدعوى المدنیة ضد محافظ الحسابـــات:

ولا حتى في  10-01نون التجاري الجزائري ولا في القانون رقم لا نجد نص في القا

السالفین الذكر ینضم دعوى المسؤولیة المدنیة لمحافظ الحسابات،و من ھنا 96/136المرسوم 

  یتوجب علینا الرجوع إلى الأحكام العامة التي تنظم الدعاوى المدنیة. 

مة لدعوى المسؤولیة المدنیة و تجدر الإشارة إلى أن القانون التجاري تضمن نصوص منظ

، فھل تعتبر ھذه 29مكرر715الى 21مكرر715ضد القائمین بالإدارة وھي المواد من 

  الأحكام كافیة التطبیق في دعوى المسؤولیة المدنیة ضد محافظ الحسابات؟

من أجل دراسة نظام المسؤولیة المدنیة ضد محافظ الحسابات،نتطرق لثلاثة نقاط مھمة ھي 

رة دعوى المسؤولیة وثانیا الجھة القضائیة المختصة وثالثا نتائج مباشرة ھذه أولا مباش

  الدعوى ضد محافظ الحسابـــــات.

  المطلب الأول: مباشرة دعـوى المسؤولیة المدنیة ضد محافظ الحسابات:

تشمل أطراف كل دعوى مدنیة أساسا في المدعي و المدعى علیھ، فالطرف المدعى علیھ ھو 

بات سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا وإذا كان الحال كذلك فالمدعي قد یتعدد محافظ الحسا

  من القانون التجاري.14مكرر715وبالرجوع إلى المادة 

یمكن القول أنھ یحق للشركة و الغیر مباشرة دعوى المسؤولیة المدنیة ضد محافظ الحسابات  

ظیفتھ، لكن أشترط المشرع إذا ما لحقھم ضرر جراء أخطاء أرتكبھا أثناء ممارستھ لو

الجزائري توفر شروط موضوعیة و شكلیة لرفع الدعوى المدنیة وھي المصلحة الصفة و 

  1الأھلیة،فضلا عن الشروط الخاصة بالعریضة وبیاناتھا.

  الفرع الأول: الشركــة المراقبة كمدعـیـة:

ذ ألزم المشرع إ 2تعتبر الشركة المتضرر الأولوالأكثر تضررمن أخطاء محافظ الحسابات.

الجزائري شركة المساھمة بتعیین محافظ الحسابات على الأقل كنظام مكلف بالتنبیھ عن 

الأضرار المباشرة و غیر المباشرة التي تنجم عن سوء التنظیم المالي و المحاسبي للشركة 

المراقبة ،من ثم یكون لھا الحق في مباشرة دعوى المسؤولیة المدنیة ضد مراقب حساباتھا 

                                                 
 من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة الجزائري .15و لمادة 13/ انظر المادة 1
 جاري الجزائري.تالالقانون  من 04مكرر715/ انظر المادة 2
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حملھ على جبر الضرر اللاحق بھا، و یتوجب في كل الحالات عند مباشرة الدعوى ذكر كل ل

المعلومات المعرفة للشركة من اسمھا،صفتھا،عنوان مقرھا الاجتماعي، مبلغ رأسمالھا و من 

یمثلھا أمام القضاء والذكور في قانونھا الأساسي،ومجلس الإدارة ھو المؤھل قانونا لمباشرة 

  1إلا إذا فوض الاختصاص لأحد المدیرین أو القائمین على الإدارة.ھذه الدعوى 

في حالة الإفلاس أو التسویة القضائیة والتصفیة فإن مباشرة دعوى المسؤولیة لا تقبل إلا من 

طرف الوكیل المتصرف القضائي في الحالة الأولى و المصفي في الحالة الثانیة ،ولا یحق 

  2.لغیر ھؤلاء مباشرة دعوى الشركة

أما المسیرین لا یحق لھم مباشرة دعوى المسؤولیة المدنیة ضد محافظ الحسابات بصفتھم 

الشخصیة و لحسابھم،وإنما علیھم مباشرتھا باسم الشركة ولمصلحتھا فلیس لھم الحق في 

المطالبة بالتعویض، لذا فالمحكمة لا تقبل مثل ھذه الدعاوى ولا تسمح للمسیرین إثارة 

  3فھو مسؤول اتجاه الشركة ولیس اتجاه مسیرھا.مسؤولیة المحافظ 

  الفرع الثاني: المساھمون المتضررون من أخطاء محافظ الحسابات:

یحق للمساھم أو جماعة المساھمین مباشرة دعوى المسؤولیة المدنیة ضد محافظ الحسابات،  

الدعوى لكن المطالبة لا تكون على أساس الضرر الذي لحق بالشركة وإنما بھم وإلا كانت 

غیر مقبولة لانعدام الصفة، ویشترط دائما من المساھم إثبات ضیاع حق من حقوقھ الخاصة 

  وذلك كلھ لحمل المحافظ على جبر الضرر اللاحق بھم.

  الفرع الثالث: الغیر المدعي في دعوى المسؤولیة المدنیة ضد محافظي الحسابات:

من القانون التجاري الجزائري على أن مندوبي 14مكرر 715تنص الفقرة الأولى من المادة 

الحسابات مسؤولون سواء إزاء الشركة أو إزاء الغیر..."ومن ثمة یحق للغیر الذي لحقھ 

ضرر جراء خطأ محافظ الحسابات رفع دعوى المسؤولیة المدنیة ضده.ویتمثل الغیر على 

ة،كالبنك مالك القرض، الموردین حاملین سندات الاستحقاق..و في العموم في دائني الشرك

حالة الإفلاس أو التسویة القضــائیة للشركـــة، المؤھل الوحید لرفع الدعوى ھو الوكیل 
                                                 

 . 119-118ص ص، مرجع سبق ذكره ،/ السعید بوقرور1
رف القضائي ج.ر ق بالوكیل المتصالمتعل1996یولیو 09المؤرخ في 96/23ق.ت.ج والامر رقم 244/ راجع المادة 2

 .13ص،43یولیو العدد 01
 .120-119ص ص، مرجع سبق ذكره ،/  السعید بوقرور3



 الفصل الأول: المسؤول�ة المدن�ة لمحاف
 الحسا�ات:

 

48 
 

المتصرف القضائي بما أنھ یحق لھ تمثیل الدائنین ولا یمكن لأي دائن مباشرة ھذه الدعوى 

ن كانت في حالة التصفیة فإن المصفي ھو من لھ صفة باسم جماعة الدائنین و لحسابھا، وا

التقاضي التي تؤھلھ لرفع دعوى المسؤولیة ولا یحق لأي دائن مباشرتھا إلا إذا لحقھ ضررا 

  شخصیا ومستقلا ومتمیزا عن ذلك الذي لحق جماعة الدائنین.

یة المدنیة فضلا عن ذلك یعتبر القائم بالإدارة من الغیر إذ یحق لھ مباشرة دعوى المسؤول

ضد محافظ الحسابات في حالة بطلان عقد العمل الذي أبرمھ مع الشركة و كان سبب 

البطلان عدم تحریر المحافظ التقریر الخاص بشأن تلك الاتفاقیة المبرمة بین الشركة و القائم 

  1بالإدارة.

افظ المطلب الثاني:الجھة القضائیة المختصة للفصل في دعوى المسؤولیة المدنیة ضد مح

  الحسابـــات:

إن خطأ محافظ الحسابات المقیم لمسؤولیتھ المدنیة، قد یكون لھ طابعا مدنیا، كما قد یكون لھ 

طابعا جزائیا،فإذا كان للخطأ طابعا مدنیا فقط فلیس للمتضرر منھ إلا توجیھ دعوتھ أمام 

فالمقرر قانونا  القضاء المدني،أما إذا كان لھ طابعا جزائیا وذلك عندما یشكل الفعل جریمة،

أنھ یحق للمتضرر الاختیار بین الطریق المدني أو الجزائي،إلا أنھ لا یمكن الجمع بین 

الطریقین في آن واحد ،كما أنھ إذا إ ختار أحدھما لا یمكنھ بذلك إتباع الطریق الثاني، فإذا 

، كان الفعل یشكل جریمة ورفع المتضرر شكوى لوكیل الجمھوریة ثم یتأسس كطرف مدني

أما إذا باشر دعواه أمام القضاء المدني وتم فیما بعد تحریك الدعوى العمومیة لفعل محافظ 

الحسابات فلیس للمتضرر إثارة المسؤولیة المدنیة التبعیة أمام الجھات الجزائیة إلا إذا لم یكن 

قد صدر حكم في الموضوع بعد، فضلا عن ذلك یوقف القاضي المدني الفصل في دعوى 

ة المدنیة لحین صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فیھ من الجھة القضائیة المسؤولی

  2الجزائیة إذا كانت الدعویین متحدتین في الموضوع.

ولتحدید الجھة القضائیة المختصة بالفصل في دعوى المسؤولیة المدنیة لمحافظ الحسابات، 

  یتوجب علینا تحدید الاختصاص النوعي و الاختصاص المكاني.

                                                 
 .124،صالمرجع نفس /. 1
 من قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري.05الى 02/ انظر المواد من 2
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بما أن النظام ع الأول: الجھــة القضائیة المختصة بالفصل في الدعوى نوعــیا:الفر

 القضائي الجزائري مقسم إلى قضاء عادي وقضاء إداري، فمحاكم القانون العام لأول درجة

المرفوعة ضد محافظ الحسابات طبقا  1دعوى المسؤولیة المدنیة ھي المختصة بالفصل في

ات المدنیة والإداریة فأن المحكمة ھي الجھة القضائیة ذات من قانون الإجراء 32للمادة 

الاختصاص العام..تفصل المحكمة في جمیع القضایا لاسیما المدنیة و التجاریة و البحریة 

والاجتماعیة....كما یختص المجلس القضائي في استئناف أحكام المحاكم من الدرجة الأولى 

 2في جمیع المواد.

أنھ لا یوجد اختصاص نوعي على مستوى محاكم القضاء العادي  من الضروري التنبیھ إلى

وما تلك الأقسام و الغرف المكونة منھا إلا تنظیم داخلي لا یتحدد بھ اختصاصھا النوعي، فھو 

توزیع للعمل لا یتعلق بالنظام العام، وبعد إلغاء المحاكم التجاریة بموجب التنظیم القضائي 

ئل المدنیة أو التجاریة أصبحت غیر قائمة وعلى القاضي الجدید فمسائل الاختصاص بالمسا

الفصل في القضیة متى عرضت علیھ من دون البحث في تجاریتھا أو مدنیتھا ولیس لھ الحكم 

  3بعدم الاختصاص النوعي و إلا كان ناكرا للعدالة، لذلك لا یجوز الدفع بعدم الاختصاص.

النظام العام،أي على المحكمة إثارتھ من أخیرا یمكن ملاحظة أن الاختصاص النوعي یتعلق ب

تلقاء نفسھا ویحق لكل طرف في الدعوى إثارتھ في أیة مرحلة كانت علیھا وفي أیة درجة 

  4من درجات التقاضي .

  الفرع الثانـــي: الجھة القضائیة المختصة بالفصل في الدعوى محلیــا:

في دعاوى المسؤولیة المدنیة ضد تطبیقا للأحكام العامة، الجھة القضائیة المختصة بالفصل 

محافظ الحسابات ھي محكمة موطن المدعى علیھ، أي المحكمة التي یقع في دائرة 

اختصاصھا الموطن المھني للمحافظ، و إذا تعدد المدعى علیھم، فالمحكمة المختصة ھي 

                                                 
 صالذي یحدد اختصاصات مجلس الدولة وتنظیمھ و عملھ 1998مایو30المؤرخ في 98/01/ راجع القانون العضوي رقم 1

 .08ص المؤرخ بنفس التاریخ و المتعلق بالمحاكم الاداریة 98/02. و القانون رقم03
 من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة .34و 32/ انظر المادة 2
و الذي ینص في مادتھ 233 ص،10العدد1963مارس 5،ج،ر,01/03/1963المؤرخ في 63/69/ انظر المرسوم رقم 3

 الاولى على أنھ تلغى المحاكم التجاریة ابتداءا من تاریخ نشر ھذا المرسوم"
 من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة .36/ انظر المادة 4
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محكمة موطن أحدھم،أما إذا كان المدعى علیھ عبارة عن شركة محافظة حسابات، فان 

  1كمة المختصة ھي تلك التي یقع في دائرة اختصاصھا مقرھا الاجتماعي.المح

وإذا كان خطأ المحافظ المقیم لمسؤولیتھ المدنیة یشكل فعل إجرامي یمكن أن تكون المحكمة 

التي وقع في دائرة اختصاصھا الفعل الضار ھي المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى 

دائرة اختصاصھا المقر الاجتماعي للشركة المراقبة وھذا ما یجعل المحكمة التي یقع في 

  2المختصة من الناحیة التطبیقیة.

وتجدر الإشارة إلى أن الاختصاص المحلي لدعوى المسؤولیة المدنیة ضد محافظ الحسابات 

و قیاسا على الأحكام العامة لا یتعلق بالنظام العام، مما لا یمكن إثارتھ تلقائیا من طرف 

  المدعى علیھ إبدائھ قبل أي دفع في الموضوع.المحكمة و على 

  المطلب الثالث: نتائج مباشرة دعوى المسؤولیة المدنیة ضد محافظ الحسابات:

یكمن ھدف المدعي من مباشرة دعوى المسؤولیة المدنیة لمحافظ في الحصول على تعویض 

ریر مسؤولیتھ مالي، فمثل ھذه الدعوى تحتمل نتیجتین ،إما ثبوت خطأ المحافظ ومن ثمة تق

المدنیة وبالمقابل إلزامھ بتعویض الضرر الناجم عن أخطائھ،وإما عدم ثبوت مسؤولیتھ 

وبالتالي لا یحكم علیھ بالتعویض ، فدفع التعویض یكون بغیة جبر الأضرار المادیة و 

المعنویة التي قد تلحق بالمدعى علیھ، لاسیما وأن محافظ الحسابات یعتبر كمھني یختار 

و سمعتھ، و علیھ یجب على المدعي دائما كما رأینا، إثبات الخطأ و الضرر و  لكفاءتھ

العلاقة السببیة حتى تثبت المسؤولیة المدنیة،من ھنا یلجأ المدعي للحصول على حكم یلزم 

المحافظ بدفع التعویضات، غیر أن المحافظ الذي ثبتت مسؤولیتھ لا یعوض إلا الأضرار 

أو التي تندرج في ذلك كأخطاء المساعدین و الخبراء الــذي  الناجمة عن أخطائھ الشخصیة

استعان بھم في القیام بمھامھ، و التعویض یكون بناءا على طلب المدعي ویجب علیھ 

التوضیح للقاضي طریقة حسابھ للتعویض وإثبات ذلك بخبرة قضائیة ومستندات ثبوتیة 

  3للضرر.

                                                 
 من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة .37/ انظر المادة 1
 .قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة من .39ثانیة من المادة / انظر الفقرة ال2
 .137الصفحة  مرجع سبق ذكره،بوقرور, / السعید 3



 الفصل الأول: المسؤول�ة المدن�ة لمحاف
 الحسا�ات:

 

51 
 

یر التعویض ومراجعتھ للحد الذي یراه ویرجع دائما التقدیر لقاضي الموضوع سلطة تقد

مناسبا بشكل یغطي الضرر الناجم عن خطأ محافظ الحسابات ویصلح الآثار السلبیة التي 

  1سببھا.

وقد یكون الحكم بالتعویض إنفرادي أي یتحملھ المحافظ المدعى علیھ لوحده أو تضامني 

ث الضرر كالقائم ونكون في الحالة الأخیرة في حالة اشترك أشخاص آخرین في إحدا

بالإدارة أو الخبیر المحاسب للشركة، و یصعب على قضاة الموضوع تحدید نسبة كل واحد 

منھم في تحمل الأضرار الناجمة،كما أن الحكم بالتضامن بین المسؤولین یضمن للمدعي 

  2استیفاء حقھ أكثر من الحكم الفردي.

دعى علیھ عبارة عن شركة مھنیة، كما یكون الحكم بالتضامن قانونا إذا كان المحافظ الم

فیحكم بالتضامن بین الشركة و مرتكب الخطأ، وھذا یشكل ضمانا للمدعي في الحصول على 

تعویض كامل كون أن كل الشركاء مسؤولون بالتضامن عن دیون الشركة. وتجدر الإشارة 

علیھ إتباع  أنھ في حالة وفاة محافظ الحسابات على المدعي إدخال ورثة الھالك في النزاع و

الإجراءات المعتمدة في ھذا المجال، ویجوز إلزام الورثة بدفع التعویض المحكوم بھ في 

  حدود تركة مورثھم.

أما حالة تعدد محافظي الحسابات، فالمبدأ المسؤولیة المدنیة للمحافظ شخصیة انفرادیة وإن 

لفات ارتكبھا زمیلھ، تعددوا فلا یمكن بكل حال من الأحوال مسائلة أحدھم عن أخطاء و مخا

فلا مسؤولیة إلا عن الأخطاء الشخصیة ولا یتم تعویض إلا الأضرار الناجمة عن أخطاء 

المراقب أو تلك التي ارتكبھا أتباعھ وذلك أن كل من المحافظین یتمتع بالاستقلالیة في أداء 

تكون  وظیفتھ ومن ثمة یتوجب على المدعي توجیھ دعواه ضد مرتكب الخطأ، لكن استثناءا

المسؤولیة تضامنیة وتوجھ الدعوى ضدھم جمیعا ویتحملون بالتضامن التعویض المحكوم بھ 

للمدعي، كما تكون مسؤولیتھم تضامنیة إذا أدى خطأ كلا منھم إلى إحداث نفس الضرر 

                                                 
 من القانون المدني الجزائري .131،132،182/ انظر المواد 1
 من القانون المدني الجزائري.  126/ أنظر المادة 2
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بشكل تعذر على القضاء تحدید نسبة كل منھم، فھنا یلزمون بالتضامن في إصلاح الأضرار 

 .1ھم غیر القابلة للتجزئةالناجمة عن أخطائ

 

                                                 
  جاري الجزائري.تالالقانون من 126/ انظر المادة 1
 .210علي علي سلیمان ،مرجع سبق ذكره،ص  
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 الفصل الثاني:المسؤولیة الجزائیة لمحافظ الحسابات:

  تمھید الفصل :

المتعلق بمھن الخبیر المحاسبي والمحاسب  01-10من القانون رقم  61حسب نص المادة 

المعتمد ومحافظ الحسابات "یتحمل الخبیر المحاسبي والمحاسب المعتمد ومحافظ الحسابات 

  القیام بالتزام قانوني ".المسؤولیة الجزائیة عن كل تقصیر في 

إن البحث في المسؤولیة الجزائیة لمحافظ الحسابات لا یعني دراسة كافة الجرائم التي یمكن 

نسبتھا ّإلیـھ، وإنما ستقتصر الدراسة بطبیعة الحال على الجرائم التي یرتكبھا محافظ 

أن مسؤولیة محافظ  الحسابات إخلالا بواجباتھ الرقابیة و   خلال ممارستھ لوظیفتھ.و الواقع

الحسابات عن الجرائم التي تقع بالمخالفة للواجبات المفروضة علیھ لا تقوم فقط عند قیامھ 

بدور الفاعل في ھذه الجرائم، إذ أنھ یكون مسؤولا أیضا عن الجرائم التي یرتكبھا المدیرون 

ائم وفقا أو المسؤولون عن الشركة إذا توافرت في سلوكھ عناصر الاشتراك في ھذه الجر

  للقواعد العامة في قانون العقوبات. 

وأخذا في الاعتبار كافة الملاحظات والاعتبارات السابقة، فإننا نرى تقسیم ھا الفصل إلى 

ثلاثة مباحث رئیسیة، أولا:محافظو الحسابات الفاعلون الأصلیون للجریمة . ثانیا:محافظو 

 راءات متابعة محافظ الحسابات.الحسابات كشركاء للمسیرین في جرائمھم . وأخیرا إج

  المبحث الأول: محافظو الحسابات الفاعلون الأصلیون للجریمــة:

یكون محافظ الحسابات الفاعل الأصلي للجریمة عندما یقوم ھو بذاتھ بارتكاب الفعل 

المجرم،أي یساھم مساھمة مباشرة في ارتكاب الجریمة، كما یعتبر فاعل أصلي إذا حرض 

ل بالھبة أو الوعد أو التھدید أو إساءة استعمال السلطة أو الولایة أو التحایل على ارتكاب الفع

  1أو التدلیس الإجرامي.

ھنا تطبق أحكام المسؤولیة الجزائیة على محافظ الحسابات فیتوجب،أولا ما إذا كان في حالة 

عل دفاع شرعي أو كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجریمة أو كان في حالة اضطراریة بف

                                                 
 من قانون العقوبات الجزائري . 41/ أنظر المادة 1
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قوة لا قبل لھ بدفعھا، أي حالة من حالات المسؤولیة الإعفاء من المسؤولیة نظرا لتلك 

  1الأسباب المذكورة بالتالي ینتفي العقاب.

ویسأل المحافظ إما عند ارتكابھ لجرائم منصوص علیھا في قانون العقوبات ما یسمى 

ة محافظ الحسابات،وھي بالقانون الجزائي العام، وإما عند ارتكابھ لجرائم خاصة بوظیف

منصوص علیھا في القوانین التي تنظم مھنة محافظ الحسابات وأخلاقیاتھ، لذا سنفصل في 

العنصرین السابقین في مطالب، ونتطرق في المطلب الثالث إلى الجرائم المتعلقة بممارسة 

 مھام محافظ الحسابات.

  لعام: المطلب الأول:جرائم محافظو الحسابات المتعلقة بالقانون ا

یقصد بجرائم القانون الجزائي العام تلك الجرائم المنصوص علیھا في قانون العقوبات،وھكذا 

یسأل محافظ الحسابات جزائیا عند ارتكابھ أثناء ممارستھ لوظیفتھ الشرعیة أفعال وإھمالات 

یعتبرھا قانون العقوبات جرائم ،كجریمة خیانة الأمانة،جریمة النصب و الاحتیال،وجرائم 

التزویر في المحررات التجاریة، فیحكم علیھ بالعقوبة المقررة لھذه الجرائم،لذلك فوظیفة 

محافظ الحسابات تنصب أساسا على إعطاء الصورة الصادقة للوضعیة المالیة للشركة و 

وھذه  2حساباتھا،والأكثر الجرائم شیوعا بالنسبة لھ كجریمة التزویر في المحررات التجاریة.

من قانون العقوبات الفقرة الأولى بنصھا " كل من ارتكب 219لیھا المادة الجنحة نصت ع

،في المحررات التجاریة أو المصرفیة 216تزویر بإحدى الطرق المنصوص علیھا في المادة 

 20.000إلى 500أو شرع في ذلك یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

  3دج".

د یقوم المحافظ بتزویرھا في المحررات الحسابیة وتتمثل المحررات التجاریة التي ق

الخاضعة لرقابتھ،من ذلك حساب النتائج، المیزانیة،حساب الاستغلال، الحسابات 

                                                 
 .نون  العقوبات الجزائري من قا39,47,48/ انظر المواد 1
 .151الصفحة  مرجع سبق ذكره،بوقرور . عیدالس/2
 من قانون العقوبات الجزائري.  219/انظر المادة 3
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المدعمة...وبصفة عامة كل الوثائق المرسلة للمساھمین، وكذا كل التقاریر المرسلة إلى 

  1.الجمعیة العامة

التزویر توافر ركنھا المادي والذي یتمل في یشترط لمعاقبة محافظ الحسابات على جریمة 

حقیقة الوضعیة المالیة والمحاسبیة للشركة عن طریق إضافة بیانات أو مسحھا في 

المحررات الحسابیة التي یعتمد علیھا في إتمام مھامھ الشرعیة و الملزم تمكینھ منھا و 

سابیة للمحافظ یعتبر تسلیمھا لھ من طرف ھیئات الإدارة، ذلك أن رفض تقدیم الوثائق الح

فعل یشكل جنحة إعاقة إتمام مھامھ، وتغییر الحقیقة ھو النشاط الإجرامي في جریمة 

التزویر، كما یشترط لمعاقبة المحافظ على جنحة التزویر توافر عنصر الغش أي أنھ یتعمد 

  2ویقصد الإضرار بمصالح الشركة أو الغیر مع علمھ بذلك.

ائیا على ارتكابھ جریمة خیانة الأمانة إذا ما أختلس أو بدد كما یتابع محافظ الحسابات جز

أوراقا تجاریة أثناء قیامھ بمھام الرقابة الشرعیة الفعل المنصوص و المعاقب علیھ بموجب 

من بدد بسوء نیة أوراقا تجاریة أو نقودا أو  لك«من قانون العقوبات بنصھا 376المادة 

أیة محررات أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو إبراء بضائع أو أوراقا مالیة أو مخالصات أو 

لم تكن قد سلمت إلیھ إلا على سبیل الإجازة أو الودیعة أو الوكالة أو الرھن أو عاریة 

الاستعمال أو لأداء عمل بأجر أو بغیر أجر بشرط ردھا أو تقدیمھا أو لاستعمالھا أو 

عي الید علیھا أو حائزیھا یعد لاستخدامھا في عمل معین وذلك إضرارا بمالكیھا أو واض

مرتكبا لجریمة خیانة الأمانة ویعاقب بالحبس من ثلاثة أشھر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 

  دج." 20.000دج إلى 500

ویتابع محافظ الحسابات لارتكابھ جریمة النصب و الاحتیال إذا توصل عن طریق استعمال 

ولات أو سندات أو أوراق مالیة أو مخالصات طرق الاحتیال إلى استلام أو تلقي أموال أو منق

سواء كانت من الشركة أو الغیر،ویعاقب بالعقوبة المقررة لذلك إذا توافر الركن المادي و 

                                                 
 المرجع السابق.,زراوي صالح،/انظر فرحي 1
 إلىدج 20.000"یعاقب بالحبس من سنة الى خمسة سنوات وبغرامة من  قانون التجاري الجزائري  831/أنظر المادة 2

ون أو كل شخص في خدمة لو مدیروھا العام بإدارتھادج أو بھاتین العقوبتین فقط، رئیس الشركة و القائمون 500.000
وضع عائق لمراجعة الحسابات أو مراقبة مندوبي الحسابات أو یمتنع عن تقدیم كل الوثائق اللازمة للاطلاع  الشركة یتعمد

 علیھا.."
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المتمثل في استعمال المحافظ لأسماء أو صفات كاذبة أو مناورات احتیالیة بقصد الإضرار 

  1بالشركة أو الغیر.

زم رئیس الشركة والقائمین بإدارتھا ومدیرھا العامین وأخیرا،وبما أن المشرع الجزائري أل

أو كل شخص في خدمة الشركة، بتقدیم كل الوثائق اللازمة لمحافظ الحسابات قصد الإطلاع 

  2علیھا لإتمام وظیفتھ،وھذا تحت طائلة العقوبات الجزائیةّ.

  المطلب الثاني: الجرائم الخاصة بممارسة وظیفة محافظ الحسابات:

محافظ الحسابات و الخاصة بوظیفتھ ھي المسماة بجرائم القانون  تي یرتكبھاالجرائم ال

الجزائي الخاص أو القانون الجزائي التقني،ھذا الأخیر یتمثل في المواد الجزائیة للقانون 

 29المؤرخ في  01-10التجاریة المتعلقة بالشركات التجاریة والأحكام الجزائیة للقانون رقم 

الف الذكر، و بتفحص ھذه الجرائم نجد جرائم تتعلق بمھنة محافظ الس 2010یونیو سنة 

الحسابات وأخرى تتعلق بالمھام الشرعیة المسندة إلیھ،وعلیھ نفرق بین نوعین من الجرائم 

التي لھا مساس بمھنة محافظ الحسابات،جرائم تمس بحرمة ممارسة مھنة الرقابة الشرعیة 

 حسابات .وثانیا جرائم تمس باستقلالیة محافظ ال

  الفرع الأول:جرائم انتھاك حرمة مھنة محافظ الحسابات:

إن مھنة محافظ الحسابات محمیة بموجب القانون،فلا یمكن ممارستھا إلا من قبل أشخاص 

مسجلین في جدول المصف الوطني،سواء كانوا طبیعیین أو معنویین وھذا یقتض تأدیة الیمین 

  3التقنیة المشترطة قانونا.القانونیة واستكمال الشروط الموضوعیة و

كان من الضروري حمایة ھاتھ المھنة من أي انتھاك ولا یتسنى ھذا إلا بتجریم كل فعل من 

شأنھ المساس بحرمة و قداسة ھذه المھنة الشرعیة، فالممارسة الغیر الشرعیة للمھنة و 

ثانیة من الفقرة ال 74انتحال صفة محافظ الحسابات جرمھا المشرع الجزائري في المادة 

بعقوبة الغرامة التي تتجاوز  73السالف الذكر، وعاقب علیھ في المادة 01-10القانون رقم

                                                 
 . من قانون العقوبات الجزائري 372ظر المادة / ان1
 .قانون التجاري الجزائري   831/انظر المادة 2
 . 5،ص01-10, ,ومن القانون رقم 7,8و المواد,جزائري  قانون التجاري المن 4مكرر 715/ أنظر الفقرة الاولى للمادة 3
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الف دج مما یوحي أن الفعل لھ وصف الجنحة، كما یلاحظ غیاب عقوبة الحبس إلا  ةخمسمائ

  ومن ھذه الجرائم:1في حالة العود.

-10من القانون رقم 73جنحة الممارسة الغیر شرعیة لمھنة محافظ الحسابات:تعتبر المادة أ/

في فقرتھا الأولى و الثانیة و الثالثة الركن الشرعي لھذه الجریمة و التي تنص أنھ "یعاقب 01

كل من یمارس بصفة غیر قانونیة مھنة الخبیر المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب 

دجو في حالة العود یعاقب 2.000.000دج إلى500.000ة مالیة تتراوح من المعتمد بغرام

بالحبس من ستة اشھر إلى سنة أو بمضاعفة الغرامة.ویعد ممارسا غیر شرعي لمھنة محافظ 

الحسابات كل شخص غیر مسجل أوقف أو سحب تسجیلھ یقوم بالعملیات المنصوص علیھا 

ذا تستوجب مھنة محافظ الحسابات التسجیل في في ھذا القانون أو یستمر في القیام بھا"،ل

،ولا ینحصر التزام التسجیل على الأشخاص الطبیعیین بل حتى 2جدول المصف الوطني 

  الشركات المھنیة لمحافظة الحسابات   

فلا یمكن لأي من ھذه الأخیرة ممارسة مھنة الرقابة الشرعیة إلا إذا كانت مسجلة في جدول 

  3المھنة بواسطة أعضائھا المسجلین في الجدول. المصف الوطني وتنفذ ھذه

توجھ طلبات التسجیل لمجلس المنظمة الوطنیة للخبراء المحاسبین ومحافظي الحسابات و 

ومخالفة الالتزامات القانونیة المذكورة أعلاه ینجر عنھا قیام  4المحاسبین المعتمدین.

  ین لقیام ھذه المسؤولیة.المسؤولیة الجزائیة لمحافظ الحسابات ولذلك یجب توفر شرط

  : عدم التسجیل في الجدول أو سحب التسجیل أو توقیفھ.الشرط الأول

ممارسة العملیات المتعلقة بالرقابة الشرعیة: تشكل عملیة الرقابة الركن  الشرط الثاني:

السالف الذكر  01-10المادي لھذه الجریمة و ھي تلك العملیات المذكورة في القانون رقم 

   الذكورة في القانون التجاري كإعلام و كیل الجمھوریة بالأفعال الإجرامیة التي  ولیس تلك

طلع علیھا المراقب،لذلك فعدم التسجیل في الجدول غیر كافي لقیام جنحة الممارسة الغیر إ

                                                 
 . 01-10من القانون رقم 73/ انظر المادة1
 قانون التجاري الجزائري  .من 04مكرر 715/ أنظر الفقرة الاولى لمادة 2
 . 01-10من القانون رقم 8المادة  / أنظر3
 .01-10من القانون رقم 09دة / أنظر الما4
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الشرعیة لمھنة محافظ الحسابات،وإنما یشترط القیام بمھام الرقابة الشرعیة فالركن المادي 

أما الركن المعنوي فھذه الجریمة تعتبر من الجرائم 1ة یتكون باتحاد الشرطین.لھاتھ الجریم

  المادیة أي تلك الجرائم التي لا یشترط فیھا القصد الجنائي.

السالف 01-10من القانون رقم 74جنحة انتحال لقب محافظ الحسابات: تعتبر المادة  ب/ 

لعقوبة المقررة لجریمة ممارسة المھنة الذكر الركن الشرعي لھذه الجریمة بالتالي لھا نفس ا

بطریقة غیر شرعیة وجاءت الفقرة الرابعة من نفس المادة لتحدید الركن المادي لإدعاء لقب 

محافظ الحسابات كذبا، إذ نصت على "ویعد كذلك مماثلا للممارسة غیر الشرعیة 

كة خبیرة في لمھنة...محافظ الحسابات...انتحال إحدى ھذه الصفات الثلاث أو تسمیة شر

المحاسبة أو مؤسسة محاسبة أو أیة صفة أخرى ترمي إلى خلق تشابھ أو خلط مع ھذه 

الصفات أو ھذه التسمیات،أما القصد الجنائي یتمثل في الأضرار بالغیر من خلال انتحال 

الصفة،فقد تقترب ھاتھ الجریمة مع جریمة النصب في استعمال سلطة خیالیة أو أسماء 

  2من قانون العقوبات.372مادة وصفات كاذبة ال

  الفرع الثاني:جنحة انتھاك حالات التنافي الشرعیة:

لا یتسنى تحقیق الغایة المرجوة من الرقابة الشرعیة إلا إذا مارس محافظ الحسابات مھامھ 

بكل استقلالیة عن أي شخص یشارك في إدارة الشركة وعن أي فعل یجعلھ في سلطة في 

الابتعاد عن أي عمل تعاقدي وعن أي عمل تجاري سواء بصفة مباشرة أو سلطة تبعیة فعلیة 

منھ و 829غیر مباشرة.لذلك أفرد المشرع الجزائري نص خاص في القانون التجاري المادة 

التي تعتبر الركن الشرعي للجریمة والتي تنص على "یعاقب بالحبس من شھرین إلى ستة 

ج أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط كل شخص د200.000دج إلى 20.000أشھر وبغرامة من 

یقبل عمدا أو یمارس أو یحتفظ بوظائف مندوبي الحسابات بالرغم من عدم الملائمات 

  .یقصد المشرع من عبارة عدم الملائمات القانونیة "حالات التنافي القانونیة.3القانونیة"

                                                 
  .01-10ة الثانیة القانون رقم الفقر74/ انظر المادة 1
 . 94 صمرجع سبق ذكره ، ،السعید بوقرور،/ 2
 من القانون التجاري الجزائري.829/ انظر المادة 3
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تبعیة مؤقتة كانت أو دائمة،وحتى إن مبدأ استقلالیة محافظ الحسابات یتنافى مع أي مھام فیھا 

تقوم المسؤولیة الجزائیة لمحافظ الحسابات رغم توافر حالات التنافي القانونیة یتوجب توافر 

  ثلاثة شروط:

یتمثل في حالات التنافي العامة و الخاصة، فالعامة تھدف إلى تحاشي مراقبة  الشرط الأول:

إلى استبعاد من المراقبة  شركة من طرف شخص تربطھ مصالح بھا والخاصة تھدف

  الأشخاص الذین لھم علاقة تبعیة و خضوع.

قبول المھنة أو ممارستھا أو الاحتفاظ بھا،فلا یسأل محافظ الحسابات جزائیا  الشرط الثاني:

على عدم احترامھ للقواعد المتعلقة بحالات التنافي إلا إذا مارس المھنة رغم توافر إحداھا أو 

ا أو القبول بتأدیة المھام ویثبت برسالة القبول أو بتوقیع محضر التعیین احتفظ بھا بعد توافرھ

  للجمعیة العامة.

توافر القصد الجنائي، عبر النص التجریمي بعبارة "عمدا" أي أن المحافظ الشرط الثالث:

یقبل أو یمارس أو یحتفظ بوظائفھ وھو على علم بحالات التنافي مع توافر سوء النیة لأن ھذه 

تتطلب عنصر العمد،وتجدر الإشارة أن عبء الإثبات یقع على النیابة ویسھل الإثبات  الجنحة

عند تلقي المحافظ أتعاب منفصلة عن تلك التي یتلقاھا عن أدائھ لمھنة الرقابة الشرعیة سواء 

  1بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة.

  المطلب الثالث:الجرائم المتعلقة بممارسة مھام محافظي الحسابات:

ا كانت الجرائم التي تمت دراستھا سابقا تھدف إلى حمایة مھنة محافظ الحسابات فجرائم إذ

ھذا المطلب تھدف لحمایة المھام الشرعیة المكلف بھا المراقب من ثم تقوم المسؤولیة 

الجزائیة لمحافظ الحسابات إذا تصرف بشكل فیھ مساس بالصورة الصادقة التي یفترض منھ 

ذا التصرف إیجابي، القیام بعمل، كما قد یكون تصرف سلبي، إظھارھا، فقد یكون ھ

  كالامتناع عن القیام بعمل،لھذا سنفصل ذلك في العناصر التالیة:

  الفرع الأول:أفعال محافظ الحسابات المعاقب علیھا جزائیا:

یتعلق الأمر بجنحتي الإعلام الكاذب وجنحة إعطاءمعلومات سریة تتعلق بمھام محافظ 

  الحسابات.
                                                 

 .174 -170مرجع سبق ذكره ، الصفحة  ،/.السعید بوقرور1
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إن المھمة الأساسیةلمحافظ الحسابات تتمثل في المصادقة على انتظام /جنحة الإعلام الكاذب:أ

و صحة حسابات الشركة والحسابات المدعمة بعد التدقیق في صحة المعلومات المقدمة في 

تقریر التسییر وفي الوثائق المرسلة للمساھمین حول الوضعیة المالیة للشركة وحساباتھا فھو 

حارس القانوني للصورة الصادقة لحسابات الشركة و حالتھا، لذلك كان من بمثابة ال

الضروري تجریم كل فعل صادر من المحافظ من شأنھ المساس بمصداقیة المعلومات 

المتحصل علیھا بعد رقابتھ الشرعیة،لذلك جرم المشرع الجزائري الإعلام الكاذب بموجب 

بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة  من القانون التجاري بنصھا"یعاقب830المادة 

دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط كل مندوب للحسابات  500.000دج إلى  2.000من 

  1یتعمد إعطاء معلومات كاذبة أو تأكیدھا عن حالة ألشركة

  یتكون الركن المادي في ھذه الجریمة من عنصرین:

معلومات المتعلقة بالوضع المالي و :وھي الـ إعطاء أو تأكید معلومات حول وضع الشركة1

المحاسبي للشركة أو تلك المعلومات المتصلة بمھمة محافظ الحسابات وذلك مثل توقعاتھ غیر 

  المحددة بخصوص مستقبل الشركة الاقتصادي أو رأیھ حول إدارة الشركة.

مت :كان یؤكد محافظ الحسابات بأن إجراءات المحاسبة قد تـ الصفة الكاذبة للمعلومات2

  وفقا للقواعد المقررة وأن المحاسبة كانت جدیة وھي في الحقیقة غیر صحیحة وكاذبة.

ـ الركن المعنوي:اشترط المشرع الجزائري صراحة لتحقق جریمة إعطاء أو تأكید معلومات 

كاذبة ركنا معنویا یتخذ صورة القصد الجنائي،فتقع ھاتھ الجریمة إذا أحجم مراقب الحسابات 

معلومة غیر صحیحة قدمھا أحد مدیري الشركة أو لم یضمن تقریره  عمدا عن تكذیب

الخاص بعض الاتفاقیات المبرمة بین الشركة ومدیریھا،فیفترض علم المحافظ بكذب 

المعلومات دون اشتراط قصد خاص كاتجاه النیة إلى إلحاق الضرر بالمساھمین أو بالشركة 

  2أو الغیر.

                                                 
 .176الصفحة مرجع سبق ذكره ، ،السعید بوقرور،/ 1
بین القانونین المصري و / محمود كبیش .المسؤولیة الجنائیة لمراقب الحسابات في شركات المساھمة دراسات مقارنة 2

 .245 صالفرنسي ،بدون طبعة 
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: یتمتع محافظ الحسابات بسلطة بحث و تحري لمھنةب/ جنحة إفشاء محافظ الحسابات سر ا

واسعة ونفوذ قانوني قوي في الشركة المراقبة ،بذلك فھو یحوز على معلومات سریة و 

 خاصة للشركة لا یحق لغیره الإطلاع علیھا،فكان من الواجب على محافظ الحسابات التكتم

ھا بحكم ممارسة وظائفھم إلا إذا على الأفعال و الأعمـــــال و المعلومات التي إ طلعوا علی

لذلك ارتأت  1رخص لھم القانون ذلك لجھات معینة ونفس الالتزام یقع على مساعدیھم.

من القانون التجاري بنصھا"تطبق أحكام قانون 830الإدارة التشریعیة ھذا الفعل بالمادة 

ره الفرنسي العقوبات المتعلقة بإفشاء سر المھنة على مندوبي ألحسابات وعلى غرار نظی

من قانون 301أحال المشرع الجزائري بخصوص جریمة إفشاء سر المھنة لأحكام المادة 

إلى 500العقوبات الفقرة الأولى بنصھا"یعاقب بالحبس من شھر إلى ستة أشھر وبغرامة من 

دج الأطباء و الجراحون والصیادلة و القابلات وجمیع الأشخاص المؤتمنین بحكم  5.000

مھنة أو الوظیفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بھا إلیھم وأفشوھا في غیر الواقع أو ال

فلا شك أن الأسرار التي  2الحالات التي یوجب علیھم القانون إفشاءھا ویصرح لھم بذلك.

یتوصل إلیھا مراقب الحسابات تعتبر خاصة بالشركة لذلك فھو یكتمھا على الغیر والغیر ھو 

الإطلاع بحكم عملھ على المعلومات التي تعد سرا،وتقع الجریمة  كل شخص لا یفترض فیھ

  حتى وإن أفضى السر إلى دائني الشركة أو وكیل التفلیسة.

ووفقا للقواعد العامة في قانون العقوبات تعد جریمة إفشاء الأسرار من الجرائم العمدیة التي 

ون الإفشاء إرادیا ولا یكفي بذلك لا تقع إلا بتوافر القصد الجنائي لدى الأمین لذلك یجب أن یك

الخطأ الغیر العمدي ولو كان جسیما،وقد قرر قانون العقوبات كذلك في أسباب الإباحة إذا تم 

الإفشاء بناءا على رضا صاحب السر، وقد أتجھ الفقھ في فرنسا إلى أن الجمعیة العامة 

ي تعد من قبیل الأسرار للشركة تملك التصریح لمراقب الحسابات بإفشاء بعض المعلومات الت

 3أو بموافقة رئیس مجلس إدارة الشركة.
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  الفرع الثاني: اھمالات محافظ الحسابات في ممارسة مھامھم المعاقب علیھا جزائیا:

ھناك اھمالین مجرمین أولھما إھمال محافظ الحسابات الكشف عن الوقائع الإجرامیة وثانیھا 

  إھمالھ التأشیر بمساھمات الشركة.         

أ/جنحة عدم إبلاغ النیابة العامة عن الوقائع الإجرامیة: لا یوجد قط في الشركة أمثل للقیام 

لا أن الطابع الشرعي لمھامھ التي ینجزھا بھذه الوظیفة رغم أنھ یعتبر مھني تقني محاسبي إ

للصالح العام ولیس لحساب أحد،على ھذا الأساس ألزم المشرع الجزائري المراقب الشرعي 

، ومحاربة لتكتم  1بإفشاء كل الجرائم المرتكبة في الشركة والتي علم بھا إلى كیل الجمھوریة 

من القانون التجاري 830قتضى المادة محافظ الحسابات للجرائم التي علم بھا وعدم إفشائھا بم

دج إلى  20.000التي تنص على أنھ"یعاقب بالحبس من سنة إلى خمسة سنوات وغرامة من 

دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط،كل مندوب للحسابات یتعمد إعطاء معلومات 500.000

لوقائع الإجرامیة كاذبة أو تأكیدھا على حالة الشركة أو الذي لم یكشف إلى وكیل الدولة عن ا

  التي علم بھا ".

یتحقق الركن المادي للجریمة بامتناع مراقب الحسابات عن الواقعة الإجرامیة التي علم بھا 

وتقع الجریمة بمجرد الامتناع عن الإبلاغ حتى ولو لم یترتب علیھ أثار ضارة، أما مھلة 

  الإبلاغ ھي مسألة موضوعیة تخضع لتقدیر القاضي.

حة بضرورة توافر القصد الجنائي لقیام ھذه الجریمة ویفترض أنعلم نص المشرع صرا

المراقب بصفة الواقعة الجنائیة ھو بمثابة العلم بالوقائع لكن لیس علما بالقانون، وعلى كل 

حال فھذه الجریمة عمدیة مما یعني عدم كفایة الخطأ غیر العمدي لتحققھا ولو كان ھذا الخطأ 

  2جسیما.

عن التأشیر بمساھمات الشركة: ألزم المشرع الجزائري محافظ حسابات ب/جنحة الامتناع 

الشركة التي تأخذ مساھمة أو تحصلت على أكثر من رأسمال شركة ما یوجد مركزھا 

بالجزائر بذكر ذلك في تقریره،ذلك مرده للأھمیة البالغة بإعلام المساھمین بمساھمة 

استثماراتھم،لذلك كان من الضروري مشروعھم حتى تتاح لھم الفرصة في تتبع حقوقھم و
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حمایتھ حمایة فعالة وذلك لا یتسنى إلا بتجریم إھمال المحافظ التأشیر بھذه المساھمات في 

تقریره المنجز بمناسبة إتمامھ لمھامھ الشرعیة المكلف بھا قانونا وكان ذلك بموجب المادة 

ن ستة أشھر إلى سنتین من القانون التجاري ج التي تنص على أنھ "یعاقب بالحبس م837

دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط،رؤساء كل شركة 200.000دج إلى 20.000وبغرامة من 

والقائمون بإدارتھا ومدیروھا العامون الذین یتعمدون عدم الإشارةفي التقریر السنوي 

 المقدمللشركاء عن عملیات النشاط ،إلى حیازتھم ضمن شركة لھا مركزھا بتراب الجمھوریة

الجزائریة وإلى امتلاك نصف رأسمال الحسابات الذین لم یشیروا في تقریرھم لنفس ھذه 

  الشركة،وتسري نفس العقوبات على مندوبي البیانات"

  یتبین من المادة رغم ركاكتھا وعدم وضوحھا توافر شرطین أساسیین لقیام ھذه الجریمة:

ویكون  :مركزھا بالإقلیم الجزائريـ عدم التأشیر في التقریر العام بالمساھمات في شركة 1

ذك عند انتظام وصحة الحسابات السنویة للشركة المراقبة،كما یلزم بتبیان كذلك امتلاك 

الشركة المراقبة لنصف رأسمال،وبطبیعة الحال إذا كانت تمتلك أكثر من النصف وفي حالة 

  خلو تقریر المحافظ من ھذه البیانات تقوم مسؤولیتھ الجزائیة.

التأشیر عمدا: لا یكفي الإھمال البسیط لقیام ھذه الجریمة وإنما یستلزم الأمر امتناع  ـ عدم2

المحافظ بالتأشیر بصفة عمدیة وھو ما یشكل القصد الجنائي أي علم المحافظ بمخالفة الالتزام 

  1القانوني.
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  المبحث الثاني : محافظي الحسابات كشركاء للمسیرین في جرائمھم:

مھام محافظ الحسابات تتمثل في رقابة ما أنجزه المسیرون بخصوص الحالة المالیة مادام أن 

و المحاسبیة للشركة، فقد یشترك في المخالفات المرتكبة من قبلھم دون أن یكون الفاعل 

الأصلي،من ھمنا یتوجب تحدید مفھوم الاشتراك وثانیا آثاره وثالثا نتطرق إلى توضیح أھم 

  لعامة للاشتراك.التطبیقات القضائیة ا

  المطلب الأول: الاشتراك في مفھوم القانون الجنائي العام:

من قانون العقوبات إذ نص على أنھ"یعتبر  42عرف المشرع الجزائري الشریك في المادة 

شریكا في الجریمة من لم یشترك اشتراكا مباشرا،ولكنھ ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل 

عال التحضیریة أو المسھلة أو المنفذة لھا مع علمھ بذلك ". أو الفاعلین على ارتكاب الأف

یستخلص من ھذا التعریف أن الاشتراك یقتضي عمل مساھمة في ارتكاب الجریمة، وقد 

حصر المشرع الجزائري ھذا العمل في المساعدة أو المعاونة على ارتكاب الأفعال 

تراك في غالب التشریعات،لاسیما التحضیریة أو المسھلة أو المنفذة لھا، في حین یشمل الاش

منھا التشریعین المصري و الفرنسي فعل التحریض الذي اعتبره المشرع الجزائري عملا 

من أعمال الفاعل الأصلي،و الشریك على النحو الذي سبق لا یساھم مساھمة مباشرة في 

  ارتكاب الجریمة وإنما یساھم فیھا بصفة عرضیة أو ثانویة.

  سألة الوضعیة القانونیة للشریك مقارنة بالفاعل واقسم إلى فریقین :واختلف الفقھ حول م

  ـ فریق یقول باستقلالیة مسؤولیة الشریك عن مسؤولیة الفاعل.

  وفریق یقول بتبعیة مسؤولیة الشریك لمسؤولیة الفاعل الأصلي.

حیث  أما ما ذھب إلیھ المشرع الجزائري أخذ بتبعیة الشریك للفاعل الأصلي تبیعة كاملة من

  التجریم وتبعیة نسبیة من حیث العقاب.

وھكذا یعد في القانون الجزائري،فاعلا من لم تلتئم فیھ شخصھ كامل أركان الجریمــــــة 

  (المادي و المعنوي)،فھو من یقوم شخصیا بالأعمال المادیة المشكلة للجریمة عن قصد.

  لذلك كان من الضروري أن یكون للاشتراك أركان وشروط ھي:

  وقوع فعل رئیسي معاقب علیھ قانونا،وھو الركن الشرعي للجریمة.ـ 
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ق ع وھما  42ـ عمل مادي یتمثل في القیام بسلوك بإحدى الوسیلتین المبینتین في المادة 

  المساعدة و المعاونة،وھو الركن المادي للاشتراك.

ودرایة تامة  ،فمحافظ الحسابات یقحم عملھ عن علم1ـ العلم،وھو الركن المعنوي للاشتراك.

ضمن سلسلة الأعمال الأخرى التي یرجى منھا تحقیق الواقعة الإجرامیة، فیشترط أن یمتد 

علم الشریك لیشمل كل الأعمال التي تؤدي إلى ارتكاب الجریمة أي عملھ و عمل غیره من 

  2المساھمین على حد سواء.

  المطلب الثاني : آثار الاشتــــــراك :

من قانون العقوبات بنصھا :" 44آثار الاشتراك في المادة  نص المشرع الجزائري على

یعاقب الشریك في جنایة و جنحة بالعقوبة المقررة للجنایة أو الجنحة،ولا تؤثر الظروف 

الشخصیة التي تنتج عنھا تشدید أو تخفیف العقوبة أو الإعفاء منھا إلا بالنسبة للفاعل أو 

الموضوعیة اللصیقة بالجریمة التي تؤدي  الشریك الذي تتصل بھ ھذه الظروف،والظروف

إلى تشدید أو تخفیف العقوبة التي توقع على من ساھم فیھا یترتب علیھا تشدیدھا أو 

  تخفیفھا،بحسب ما إذا كان یعلم أو لا یعلم بھذه الظـروف

وبذلك یكون المشرع قد اعتنق مبدأ استعارة العقوبة المقررة للجریمة ولیس استعارة العقوبة 

قررة للفاعل كما ھو الحال في فرنسا بما یسمح الأخذ بالظروف الشخصیة والموضوعیة الم

للمساھمین في الجریمة عند تطبیق العقوبة، بذلك یتجھ رأي المشرع الجزائري إلى تطبیق 

  العنصرین التالیین:

في  ـ المساواة في العقوبة بین الشریك و الفاعل في الجنایات والجنح:أخذ المشرع الجزائري1

الجنایات و الجنح بمبدأ استعارة العقوبة فسوي في العقوبة بین الفاعل و الشریك،وعملا بذلك 

یخضع الشریك للعقوبة المقررة للجریمة التي ارتكبھا الفاعل سواء من حیث الطبیعة أو 

المدة،كما تطبق أیضا على الشریك العقوبات التكمیلیة التي تطبق على الجریمة التي ارتكبھا 
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فاعل،غیر أنھ لا یسأل على الاشتراك إلا إذا كان الفعل الأصلي جنایة أو جنحة،أما إذا كان ال

  1مخالفة فلا یسأل فیھا على الاشتراك.

تطبیقا لھذه الأحكام العامة لا یمكن إثارة المسؤولیة الجزائیة لمحافظ الحسابات كشریك إلا إذا 

مدیر القانوني أو الواقعي للشركة أو أعضاء ثبت بصفة أولیة الجنایة أو الجنحة التي ساعد ال

من أجھزة الرقابة أو المحاسبة على ارتكابھا،فالحكم بانعدام الجنایة أو الجنحة یتوجب نتیجة 

 2لذلك الحكم بانعدام الاشتراك فلا اشتراك حیث لا یوجد فاعل أصلي.

  ابات:المطلب الثالث: التطبیقات القضائیة العامة للاشتراك على محافظي الحس

یمنع محافظ الحسابات منعا باتا من الحلول محل المسیرین في إدارة الشركة واتخاذ القرارات 

المتعلقة بتسییرھا وذلك تحقیقا للمبدأ القانوني الھادف للفصل بین سلطة الإدارة و سلطة 

الشركة الرقابة الذي لا یتأتى إلا بالحفاظ على استقلالیة المحافظ و منعھ من التدخل في إدارة 

التي یراقبھا،ھذه الحقیقة الاقتصادیة التي یقوم علیھا قانون الأعمال تؤدي من الناحیة العملیة 

إلى نتیجة مفادھا أن المسؤولیة الجزائیة للمراقب قد تنجم في كثیر من الأحیان عن اشتراكھ 

اك ثم في الجرائم المرتكبة من المسیرین،لذلك یقتضي الأمر تحدید الركن المادي للاشتر

  الركن المعنوي.

یتمثل الركن المادي للاشتراك في التصرف الایجابي لمحافظ  ـ الركن المادي للاشتراك:1

الحسابات الرامي لمساعدة الفاعل الأصلي الذي اشترطت لھ معظم النصوص الخاصة أن 

یكون أن تكون لھ صفة خاصة تتمثل في صفة المدیر،حتى تقع ھذه الجرائم،وقد یأتي محافظ 

الحسابات یمثل مساھمة تبعیة في أي من ھذه الجرائم،غالبا ما یكون تسھیلا لھا، فإذا توافرت 

في حق مراقب الحسابات كافة عناصر الاشتراك في الجریمة التي یرتكبھا المدیر فإنھ یسأل 

عنھا بھذا الوصف،ومن أھم الجرائم الخاصة بالمدیرین جریمة توزیع أرباح وھمیة على 

القیام بنشر حسابات ختامیة أو بتقدیم حسابات للمساھمین لا تعبر بأمانة عن المساھمین و

الوضع المالي الحقیقي للشركة أو لا تعكس قیمة أصولھا الحقیقیة في خلال السنة المالیة التي 

قدمت فیھا ھذه الحسابات ،أو استخدام أموال و حقوق الشركة في أغراض تتعارض مع 
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لمصلحة شركة أو مشروع لھم صلات خاصة بھ بطریق  مصلحتھا ولأھداف شخصیة أو

مباشر أو غیر مباشر أو استخدام السلطات المخولة لھم بمقتضى وظائفھم ضد مصلحة 

الشركة لأغراض شخصیة أو لمصلحة شركة أخرى أو مشروع آخر تربطھم بھ مصلحة 

ار إلیھا إما معینة بأي طریقة،وغالبا ما تكون مشاركة مراقب الحسابات في الجرائم المش

بالتوقیع أو المصادقة على ما أتاه المدیرون من أعمال إجرامیة أو بتقدیم تقاریر أو بیانات 

وتجدر الإشارة إلى أن سكوت 1كاذبة لتسھیل ھذه الأعمال أو بالتزویر في مستندات الشركة.

ب توافر محافظ الحسابات أو امتناعھ لیس كافیا لتكوین الركن المادي للاشتراك،وإنما یتوج

تصرف إیجابي وفي غیاب فعل صادر عنھ من شأنھ مساعدة الفاعل الأصلي في ارتكاب 

  الفعل الإجرامي لا یقوم الفعل المادي للاشتراك الذي لا یمكن تأسیسھ على فعل سلبي.

یتمثل الركن المعنوي للاشتراك في عنصر العلم،ھذا الأخیر لا  ـ الركن المعنوي للاشتراك:2

مراقب بالجنحة أو الجنایة المراد ارتكابھا وإنما العلم المقصود ھنا ھو معرفتھ یقتضي علم ال

بأنھ یقدم مساعدة للفاعل الأصلي لارتكاب جریمتھ وبصیغة أخرى یتوجب إثبات علمھ بأن 

الفاعل الأصلي یستخدم تصرفاتھ في إتمام فعلھ الإجرامي غیر أن المشرع الجزائري بخلاف 

ط العمد في المشاركة واكتفى بعنصر العلم،أي أن المحافظ كان یعلم نظیره الفرنسي لم یشتر

وقت صدور تصرفاتھ أنھ یساعد بمقتضاھا الفاعل على ارتكاب الجریمة،وللقاضي السلطة 

التقدیریة في التحقق من كون العلم یقینیا ولیس ضنا أو افتراضا،ومتى ثبت اشتراك محافظ 

  لأصلیین في دفع التعویضات المدنیة للضحیة إن الحسابات یصبح متضامنا مع الفاعلین ا

 2كان لھا محل بعد مباشرتھا لدعوى المسؤولیة المدنیة التبعیة.

  المبحث الثالث : إجراءات متابعة محافظ الحسابات :

كنا قد بینا في المبحث الأول و الثاني أھم الجرائم التي یرتكبھا محافظ الحسابات وقد ناقشنا 

أھم أركانھا بإیجاز، ودوره كشریك للمسیرین وجمیع التصرفات و الأعمال التي تصدر منھ 

تسھیلا للفعل الغیر المشروع الذي یأتي بھ الفاعل الأصلي لكن دون التطرق للإجراءات 

لمتابعة، وإن كان قد تم الإشارة في بعض الجرائم إلیھا لذا سنوضح في ھذا الخاصة با

                                                 
 .59-58صص  مرجع سبق ذكره ، محمود كبیش ./ 1
 .230ص ،،مرجع سبق ذكره  السعید بوقرور / ، 2
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المبحث إلى ھذه الإجراءات من مباشرة الدعوى العمومیة وإجراء ت المتابعة حالة تعدد 

  محافظي الحسابات ثم نختم المبحث بانقضاء الدعوى العمومیة.

  ات :المطلب الأول: مباشرة الدعوى العمومیة ضد محافظ الحساب

على المسؤولیة الجزائیة لمحافظ الحسابات وذلك 01- 10من القانون رقم  62تنص المادة 

بالرجوع إلى القواعد العامة المطبقة في قانون الإجراءات الجزائیة رغم أن ھذا القانون لم 

یخص بالذكر محافظ الحسابات أو لم یفرد لھ إجراءات متابعة خاصة كتلك الإجراءات 

بعض الأشخاص نظرا لصفتھم، كامتیاز التقاضي أو الحصانة النیابیة، وإنما المطبقة على 

نص على إجراءات المتابعة العامة،والوسیلة التي من خلالھا یتم متابعة محافظ الحسابات،ھي 

الدعوى العمومیة التي یحركھا ویباشرھا رجال القضاء أو الموظفون المعھود إلیھم بھا 

لطرف المضرور أن یحرك ھذه الدعوى طبقا للشروط المحددة بمقتضى القانون،كما یجوز ل

رغم أن الطرف المضرور الذي قد یكون الشركة قد تقلص حقھ خاصة بعد  1في ھذا القانون.

التعدیل الأخیر لقانون العقوبات ونخص بالذكر المواد الملغاة و المدرجة في قانون مكافحة 

شترط شكوى إداریة لإمكانیة المتابعة،وبصدور السابقة التي كانت ت119الفساد خاصة المادة 

الذي نضم بعض الجرائم التي تقع في  20/02/2006المؤرخ في 06/01قانون الفساد رقم 

وبذلك یبقى الحق دائما لممثل  2القطاع الخاص كجرائم الاختلاس والرشوة وعدم الإبلاغ.

القانون وھو یمثل أمام كل  الحق العام لمباشرة جمیع الدعاوى باسم المجتمع ویطالب بتطبیق

 3جھة قضائیة ..."

  المطلب الثاني :إجراءات المتابعة في حالة تعدد محافظي الحسابات:

الأصل العام،شخصیة العقوبة فلا یضار أحد بفعل ارتكبھ شخص آخر إلا إذا كان لھ دخل فیھ 

قانون العقوبات  بطریق مباشر أو غیر مباشر كالمساھمة في الجریمة،وتطبیقا للمبدأ العام في

ولما یقتضیھ مبدأ  4والدستور الجزائري أنھ لا جریمة و لا عقوبة ولا تدابیر أمن إلا بنص.

                                                 
 من قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري. 01/ انظر المادة 1
 .20/02/2006المؤرخ في 06/01من قانون الفساد رقم 47و41و؛40/ انظر المواد 2
 الفقرة الأولى قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري  من.29/ انظر المادة 3
 من قانون العقوبات الجزائري. 01/ انظر المادة 4
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شخصیة التجریم و العقاب من أھمیة بالغة وجب تحدید المسؤولیة عند تعدد محافظي 

  الحسابات ومدى مساھمة فعل كل واحد منھم في إحداث النتیجة الإجرامیة .

خصان معا باختلاس مال الغیر یعد كلاھما فاعلا أصلیا مساعدا،أما إذا لم یقم ھكذا إذا قام ش 

أحدھما بالفعل المادي المتمثل في الاستیلاء على مال الغیر واقتصر دوره على مساعدة غیره 

الذي اختلس المال وحده، ففي ھذه الحالة یعد من ساعد على الاختلاس شریكا ولیس فاعلا 

العقوبة التي یتعرض لھا فاعل أصلي مساعد تكون مستقلة عن تلك  أصلیا مساعدا، كما أن

التي یتعرض لھا الفاعل الأصلي المساعد الآخر حیث لا تؤثر أسباب تشدید أو تخفیف 

العقوبة إلا بالنسبة للفاعل الأصلي المساعد الذي تتصل بھ ھذه الظروف، وھناك ما یسمى 

تؤثر في الإجرام وتغیر من وصف الجریمة بالظروف الموضوعیة المتعلقة بالجریمة فھي 

من قا.ع الفقرة الثالثة على أنھ یترتب على الظروف 44وفي ھذا الصدد نصت المادة 

الموضوعیة اللصیقة بالجریمة التي تؤدي إلى تشدید أو تخفیف العقوبة تشدیدھا أو تخفیفھا 

  1ف.بحسب ما إذا كان من ساھم في الجریمة یعلم أو لا یعلم بھذه الظرو

لذلك فإن تعدد محافظي الحسابات داخل شركة وارتكب الفعل الجرم منھم جمیعا كإعداد 

حسابات أو إقرارات كاذبة أو أیة جریمة من الجرائم التي سبق التطرق إلیھا والتي یمكن أن 

ترتكب من محافظ الحسابات أثناء القیام بمھامھ أو أثناء ممارستھا تتم مساءلتھم جمیعا 

ي المسؤولیة نظر لأنھم یقومون بعمل موحد عن درایة وعلم بعد التصدیق علیھم ویتساوون ف

من طرفھم جمیعا عند إنجاز التقاریر الموحدة أما إذا أسندت لكل واحد منھم مھام معینة في 

شركة واحدة فلا یسأل إلا عن فعلھ،من ھنا تتم المتابعة عندما تترتب المسؤولیة وفقا 

  بقة في قانون الإجراءات الجزائیة.الإجراءات العامة والمط

  المطلب الثالث:انقضاء الدعوى العمومیة القائمة في حق محافظ الحسابات:

إن الھدف من التجریم العقاب،والدعوى العمومیة ھي نشاط إجرائي تھدف في الأخیر إلى 

تسلیط العقاب ضد الفاعل،غیر أن ھناك حالات تنقضي بھا الدعوى العمومیة إما تحقیقا 

للھدف المرجو من مباشرتھا أو بتسلیط العقاب على مرتكبي الجرائم وحتى في مرحلة 

التحقیق وقبل المحاكمة كصدور أمر بانتفاء وجھ الدعوى من قاضي التحقیق،غیر أن 
                                                 

 .175-153،ص ص مرجع سبق ذكره  ،بوسقیعةاحسن /1
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المشرع الجزائري نص على حالات عامة وخاصة تنقضي بھا الدعوى العمومیة ویخضع 

  ة وھي:محافظ الحسابات لتطبیق الأحكام العام

:ھذا السبب یعتبر مانع،إذ أن مبدأ شخصیة العقوبة یحول دون  ـ وفاة محافظ الحسابات1

متابعة محافظ الحسابات أو ورثتھ،وتنقضي الدعوى العمومیة بوفاة المتھم في أي مرحلة 

كانت علیھا الدعوى سواء قبل صدور الحكم أو بعده،غیر أنھ وفي حالة تعدد محافظي 

  حدھم باعتباره فاعل أصلي تبقى الدعوى العمومیة قائمة في حق الآخرین.الحسابات وتوفي أ

ـ التقادم:ھو مرور مدة زمنیة من تاریخ صدور الحكم النھائي تمحو أثار الإدانة وقد حددھا 2

 07و 06المشرع الجزائري حسب تصنیف الجرائم (جنایات،جنح،مخالفات المواد 

و 615و  614و 613م العقوبة حسب نص المواد )،غیر أنھ وللتوضیح أكثر فھناك تقاد08و

ذلك حسب تصنیف الجرائم،أما المواد المشار إلیھا أعلاه تتعلق بتقادم الجریمة،لذا نطبق حكم 

  تقادم الدعوى العمومیة على محافظ الحسابات مادام أن ھذه النصوص جاءت عامة.

ة الرشوة ذكر أنھ بالنسبة غیر أن ما جاء بھ المشرع الجزائري في قانون الفساد سیما جریم

لھذه الجریمة یتم تحدید مدة تقادم الدعوى العمومیة مساویا للحد الأقصى للعقوبة المقررة 

  1وذلك خلافا للأحكام العامة الخاصة بالتقادم.

ـ العفو الشامل: ھو حق دستوري لرئیس الجمھوریة ویكون في جرائم محددة نظرا لدواعي 3

نیة تنقضي بھ الدعوى العمومیة،من ھنا تنقضي الدعوى العمومیة اجتماعیة أو سیاسیة أو وط

المقامة ضد محافظ الحسابات إذا جاء العفو خاص بجریمة من الجرائم التي شملھا العفو 

  ارتكبھا المحافظ.

  ـ إلغاء القانون الجزائي.4

ود ـ سحب الشكوى تكون بصفح الضحیة، وھو بمثابة تنازل منھ كالشركة مثلا في حالة وج5

  من قانون العقوبات. 373جریمة الأمانة أو النصب وذلك حسب نص المادة 

ـ المصالحة، وذلك إذا أجازھا القانون صراحة وھي تكون في جرائم محددة على سبیل 6

  2الحصر.

                                                 
 .06/01الفقرة الثالثة من قانون الفساد رقم  54/ انظر المادة 1
 من قانون الإجراءات الجزائیة .06/ انظر المادة 2
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 1الفصل الثالث :المسؤولیة التأدیبیة لمحافظ الحسابات

  تمھید الفصل :

لم ینظم المشرع الجزائري في القانون المتعلق بمھنة  الخبیر المحاسبي والمحاسب المعتمد 

ومحافظ الحسابات أحكام المسؤولیة التأدیبیة لمحافظ الحسابات واكتفى بإقرارھا فقط حیث 

أنھ لم یتطرق إلى طبیعة الأخطاء التأدیبیة ولا إلى مختلف العقوبات الممكن توقیعھا على 

 01-10من القانون  63لحسابات لكنھ  تدارك الآمر وملا ھذا الفراغ في نص المادة محافظ  ا

المتعلق بمھنة  الخبیر المحاسبي والمحاسب المعتمد ومحافظ الحسابات الجدید وذكر 

العقوبات التأدیبیة التي تسلط على محافظ الحسابات وأحالنا إلى التنظیم  بخصوص تحدید 

  التي تقابلھا. درجات الأخطاء والعقوبات 
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  المبحث الأول : الخطأ التأدیبي

  المطلب الأول :تعریف الخطأ التأدیبي 

السالف  01-10من القانون  63اعتبر المشروع الجزائري الخطأ التأدیبي في نص المادة 

الذكر بأنھ كل مخالفة أو تقصیر تقني أو أخلاقي في القواعد المھنیة ممارسة محافظ 

من  88ابات لوظیفتھ لكن المشروع الفرنسي عرفھ  بشكل صریح ودقیق في المادة الحس

السالف الذكر بأنھ كل مخالفة للقوانین والتنظیمات والقواعد المھنیة كل  810-69مرسوم 

إھمال خطیر كل فعل مخالف للنزاھة أو للشرف یرتكبھ محافظ الحسابات، شخص طبیعي أم 

بمباشرة المھنة ، ویشكل خطأ تأدیبیا یعاقب علیھ بعقوبة  شركة ، حتى وإن ل یكن متعلقا

  1تأدیبیة.

الخطأ التأدیبي لیس خطأ مدنیا  الخطأ التأدیبي عن الخطأ المھني لأن اختلافومن ھنا نلاحظ 

وكذا  19/10/1956الصادر بتاریخ من قرار مجلس الدولةل بالضرورة وھو ما نص علیھ ك

الذین كرسا مبدأ استقلالیة  21/06/1988بتاریخ  قرار محكمة النقض الفرنسیة الصادر

الدعوى التأدیبیة عن الدعوى المدنیة، كما أن الخطأ التأدیبي یختلف عن الخطأ الجنائي وھو 

في  05/01/1951الأمر الذي كرسھ القرار الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي بتاریخ 

الذي یعني أن بالإمكان متابعة محافظ الفصل بین الدعوى التأدیبیة و الدعوى الجنائیة، الأمر 

الحسابات لارتكابھ خطأ جنائیا وخطأ تأدیبیا بل بالإمكان عدم متابعة محافظ الحسابات جنائیا 

مع بقاء الحق في  متابعتھ تأدیبیا على أساس أن المسؤولیة الجزائیة لیست متصلة بالمسؤولیة 

البعض رغم أنھما نظامان عضھما التأدیبیة، لكن على العكس من ذلك ھما مستقلان عن ب

مشتركان في العدید من الأوجھ كالطابع العقابي مثلا من حیث وجوب توافر أدلة یقیـنیة على 

الإدانة وأصل البراءة إلى أن یثبت العكس، الحق في محاكمة عادلة ومنصفة تكفل فیھا 

صیة العقوبة وحضر شخ حیادیة سلطة الاتھام والعقاب وكافة ضمانات التحقیق والدفاع، مبدأ

  2. رجعیة النصوص الجزائیة

                                                 
1Castell Robert § Pasqualini Fronois/ lecommissaier aux comptes Econmica ;paris-1995  
/page 85.                                                                                                                                    

لمساھمة، مذكرة بحث لنیل درجة الماجستیر في تخصص بن جمیلة محمد، مسؤولیة محافظ الحسابات في مراقبة شركة ا  2
 .126، ص 2011-2010قانون الأعمال،جامعة منتوري قسنطینة، الجزائر، سنة 
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لكن اختلاف الأھداف والغایات سیجعل لكل منھما ذاتیة مستقلة تـفرض فروقا عدیدة وعلى 

وجھ الأخص من ناحیة مصدر التجریم ونظامھ القانوني، ومناطھ ونطاقھ، وطبیعة الجرم 

  1.سلطات الاتھام والعقاب، وماھیة العقوبة وأنواعھا ھو وأركان

وباعتبار أن المشرع الجزائري لم یعطي تعریفا دقیقا للخطأ التأدیبي، فیمكنھ بموجـب ذلـك 

  التي نذكرھا في مجموعة من المطالب :أن یمتد لیشمل الحالات التالیة 

 عدم احترام المخالفات المتعلقة بالالتزامات الواجب احترامھا تجاه الغرفة:المطلب الثاني 

 الوطنیة

 نتیجة لعدم احترام المحافظ لمختلف العلاقات التي تربطـھ بالغرفـة كـأن لا یقـومیعتبر ذلك 

  :بإعلامھا في أجل قدره شھر واحد بكل التغییرات التي قد تطرأ أثناء حیاتھ المھنیة ولاسیما 

  .المتابعات الإداریة أو القضائیة

 .النزاعات الخطیرة مع زملائھ أو زبائنھ أو موكلیھ

اري لنشاطاتھ مع تقدیم دلیل على قفل ملفاتھ أو الترتیبات المتخذة بالاتـفاق مع التعلیق الإد

  .أو موكلیھ عند الاقتضاء زبائنـھ

 .توقف نشاطھ نھائیا

 قانونالمتضمن  136-96المرسوم التنفیذي من14المادة(تغییر محل ممارسة المھنة 

جریدة رسـمیة  لمعتمداأخلاقیات مھنة الخبیر المحاسب ومـحافظ الحسابات والمحاسب 

 ).17/04/1996في مؤرخة24رقم

 كما یمكن أن یعد خطأ تأدیـبیا حلول المحافظ محل زمیل لھ دون علم ھذا الأخیـر إذ یجـب

  :على المحافظ قبل قبول المھام المسندة إلیھ التأكد من مدى توفر الشروط الآتیة

 .لقانون أو للتنظیم المعمول بھفي التملص من التطبیق الصحیح ل ھذا الطلب لا تبرره رغبة

أن یعـلِم زمیلھ برسالة موصى علیھا مع وصل استلام بالطلب الذي تم اقتراحـھ علیـھ، 

  .وتوجـھ نسخة من الرسالة إلى مجلس النقابة

                                                 
، ص 2005محمد فؤاد عبد الباسط ، الجریمة التأدیبیة في نطاق الوظیفة العامة، دار الجامعة الجدیدة للنشر الإسكندریة، 1

216,  
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زیادة على ھذا یجب على محافظ الحسابات أن یمتنع عن توجیھ أي نقد لزمیلھ السابق ویتأكد 

تقاضى مقابل الأتعاب التي یستحقھا، ویستطلع رأي مجلس النقابة في مـن أن ھذا الزمیل قد 

المتضمن قانون أخلاقیات مھنة 136- 96من المرسوم التنفیذي18المادة(نزاع  حالة حـدوث

  ).ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد الخبیر المحاسـب

 ماتھ المھنیة تجاه الغرفةكما تـنعقد المسؤولیة التأدیبـیة في حالة عدم احترام المحافظ لالتزا

وكامل الھیئات التابعة لھا، فعلى محافظ الحسابات طلب إذن بالتسجیل وإخطار الغرفة عند 

فتحھ للمكتب وإلا اعتبر مرتكبا لخطأ تأدیبي، كما أن محافظ الحسابات الذي لا یقوم بدفع 

  1.الاشتراكات للغرفة یكون معرضا للعقوبات التأدیـبیة

الأخطاء التأدیـبیة الناجمة عن عدم احترام حالات التنافي المنصوص علیھا :المطلب الثالث 

  قانونیا

بالإضافة إلى المسؤولیة الجنائیة الممكن انعقادھا ضد محافظ الحسابات الذي لم یحترم 

التأدیـبیة وفق  التنافي المنصوص علیھا في القانون، یمكن أن تـنعقد مسؤولیة المحافظ حالات

مھنة   المتعلق بأخلاقیات 136-96لمواد التي تضمنھا المرسوم التنفیذي علیھ ا ما نصت

  الخبیر المحاسبي والمحاسب المعتمد ومحافظ الحسابات .

 الأخطاء الناجمة عن عدم احترام كرامة وشرف المھنة:المطلب الرابع 

على محافظ الحسابات عدم المساس بكرامة المھنة وشرفھا والتحلي بالرصانة اللازمة 

لذلك،والملاحظ في ھذا الخصوص أن المشرع الفرنسي لم یستعمل مصطلح الرصانة 

مصطلح النزاھة وعرفھا بأنھا الانضباط في أداء كافة واجبات الحیاة المدنیة  واستعمل بدلھ

مراعاة قواعد الآداب الاجتماعیة والواجبات التي تفرضھا النزاھة  أو بأنھا فضیلة تتمثل في

أو ذلك الاعتبار الذي یمكن أن نولیھ  الكرامة المعنویة بأنھ تعریفھ رف فقد تم،أما الش2والعدالة

  .لاستحقاق معترف بھ

                                                 
 .127ذكره، ص:بن جمیلة محمد،مرجع سبق  1

2Etudes du Centre de Recherche sur le Droit des Affaires/ Le commissaire aux coptes- 
renforcement ou dérive ?/ chambre de commenrce et d’industrie de Paris- sous la direction de 
A.Sayag, LITEC-collection « le droit des affaires » , volume 01 -1989/p 498.. 
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لذلك فمحافظ الحسابات الذي یرتكب تصرفات مخلة بالشرف والنزاھة حتى خارج ممارستھ 

 خارج لمھنتھ توقع علیھ عقوبات تأدیـبیة، ویتعلق الأمر ھنا بالجرائم الجنائیة التي یرتكبھا

ممارسة مھنتھ نص على أغلبھا في قانون العقوبات كجریمة النصب وجریمة الاختلاس 

 الخ، كما یعتبر مساسا بشرف المھنة طلب محافظ......وجریمة خیانة الأمانة والغش الجبائي 

  1.علیھ في القانون دون مبرر معقول  أتعابا تفوق الحد المنصوص  الحسابات

 فقد نصت معنویا الحسابات شخصا طبیعیا،أما إذا كان شخصا ھذا في حالة ما إذا كان محافظ

 السالف الذكر على أنھ بالإمكان أن تخضع شركة 810- 69من المرسوم الفرنسي 175المادة

محافظي الحسابات للمتابعة التأدیـبیة وذلك على نحو مستقل عن المتابعة الممكن أن یتعرض 

التأدیـبیة للشركة لا تلغي المسؤولیة التأدیـبیة  الشركاء أو المساھمون، أي أن المسؤولیة لھا

ومن جھة أخرى لا تعني متابعة أحد الشركاء تأدیـبیا متابعة الشركة وفق ما تنص  لأعضائھا

 2.المرسوم نفسھ من176علیھ المادة 

 إلى إمكانیة مساءلة الشخص في الجزائر فلم تـشِر أما النصوص القانونیة المنظمة للمھنة

دیـبیا وھو الأمر الذي یبـین النقائص التي تسود عنصر احترام أخلاقیات المھنة المعنوي تأ

بسبب عدم احترام العدید من محافظي الحسابات للقواعد المھنیة خاصة تلك المتعلقة بإبلاغ 

الخ، خاصة وأن .....لجنة الجدول بكل تغییر لھ علاقة بالمھنة كتغییر العنوان أو رقم الھاتف 

الوطنیة وضبطھ، إذن من المفروض أن    في إعداد جدول النقابة جنة تتمثلمھمة ھذه الل

یتمیز ھذا الجدول بالدقة والانضباط من خلال إبلاغ كافة محافظي الحسابات بالتغییرات التي 

 .تحدث لھم أثـناء حیاتھم المھنیة لكن الواقع غیر ذلك بوجود فئة كبیرة تغفل عن ھذه الأمور

 

 

 

  

  

                                                 
1Moneger Jool §Granier Thiermy/ Le commissaire aux coptes /Dolloz1995/ p 196. 
2 Ibib,p201.. 
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 المتابعة التأدیـبـیة لمحافظ الحسابات:الثاني  المبحث

لأن مختلف التشریعات 1یعتبر النظام التأدیبي أضعف نقطة في تنظیم مھنة محافظ الحسابات

 لم تقم بتنظیمھ مثلما یتطلب الأمر ذلك، وستتم دراسة ھذا الفرع من البحث من خلال تبـیین

تبـیین العقوبات التأدیبیة الممكن توقیعھا الإجراءات المتخذة إزاء محافظ الحسابات وكذا 

  .علیھ

 2الإجراءات المتخذة: الأولالمطلب 

المذكور أعلاه، تتمثل الھیئات التأدیـبیة الخاصة  01- 10من قانون63حسب نص المادة

بالتـنظیم المھني لمحافظة الحسابات في الجزائر في اللجنة التأدیبیة للمجلس الوطني للمحاسبة 

تقرر العقوبات التأدیبیة في حق المحافظین طبقا للتنظیم، بینما نصت الفقرتین الثالثة  التي

السالفة الذكر على حق محافظ الحسابات في الطعن ضد ھذه العقوبات 63والرابعة من المادة 

أمام الجھة القضائیة المختصة طبقا للإجراءات القانونیة المعمول بھا على أن یتكفل التنظیم 

  .درجات الأخطاء وعقوبة كل واحدة منھابتحدید 

لكن قبل صدور ھذا القانون، كانت تتمثل الھیئات التأدیـبیة في غرفة التحكیم والتأدیب 

-92من المرسوم 10والمصالحة التي یتم تشكیلھا من قِـبل المجلس الوطني طبقا لنص المادة

التي یرتكبھا أعضاء المنظمة المذكور سالفا، وكانت مھمتھا النظر في الأخطاء التأدیـبیة 20

حیث یحول المھني الذي ارتكب خطأ تأدیـبیا إلى غرفة التحكیم  الوطنیة للمھن الثلاث

على قرار من مجلس المنظمة، وتجتمع الغرفة بناء على استدعاء  والتأدیب والمصالحة بناء

صدر وت.نفسھ من المرسوم11من رئیسھا للنظر في الموضوع وفق ما تنص علیھ المادة 

أمامھا،  الغرفة عقوبات انضباطیة ضد المخالفات أو التقصیر الذي ارتكبھ المھني الماثل

  .ویكون الطعن في تلك العقوبات أمام القضاء المختص طبقا للإجراءات القانونیة المعمول بھا

  

  

                                                 
1Hémard Jean , Terré Fronçois , Mabilat Pierme/sociétés commersiale tome02 ,dalloz paris 
1974-/ page 660.                                                                                                                             

 .129بن جمیلة محمد، مرجع سبق ذكره، ص 2
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ولم یعمل المشرع الجزائري على توضیح معنى الجھات المختصة إلى غایة صدور القانون 

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمھ 30/05/19981المؤرخ في  01- 98العضوي 

وعملھ حیث نص في الباب الثاني المتعلق باختصاصات مجلس الدولة في الفصل الأول منھ 

یفصل  «:على 1-09 المتعلق بالاختصاصات ذات الطابع القضائي وبالضبط في المادة

  مـجلس الدولة ابتدائیا و نـھائیا في :

عون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظیمیة أو الفردیة الصادرة عن السلطات الط

 .»والمركزیة والـھیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المھنیة الوطنیة  الإداریة

فالقرارات الصادرة عن غرفة التحكیم والتأدیب والمصالحة تكون قابلة للطعن فیھا بالنقض 

  .ا صادرة عن منظمة مھنیة وطینةأمام مجلس الدولة باعتبارھ

وفي فرنسا تتولى لجان القید دور مجالس التأدیب على أن ینضم إلى عضویتھا حینئذ ممثل 

للنیابة العامة یختاره وزیر العدل، كما یقوم مجلس الرابطة الجھویة لمحافظي الحسابات 

وتستأنف قرارات مجالس لمخالفة إلى ھیئة التأدیب، ا باختیار من یتولى توجیھ الاتھام وإحالة

لجنة القید الوطنیة التي تنعقد بوصفھا مجلس تأدیب الدرجة الثانیة  التأدیب الجھویة أمام

  .للحكومة وینضم إلى تشكیلھا حینئذ أحد المستشارین بوصفھ ممثلا

وتختص مجالس التأدیب الجھویة بنظر الدعاوى التأدیـبیة المرفوعة ضد أحد أعضاء 

لمحافظي الحسابات أو النائب  لمحافظي الحسابات، ویتلقى المجلس الجھوي الجھویة الرابطة

العام الشكاوى المختلفة ضد محافظي الحسابات ویحیلھا إلى ممثل الاتھام الذي یجري 

  .رفع الدعوى التأدیـبیة ملائمةالتحقیق اللازم وفي ضوئھ تقدر النیابة 

 طة الوطنیة لمحافظي الحسابات ولرئیسویجوز للنائب العام ولممثل الحكومة ولرئیس الراب

الرابطة الجھویة لمحافظي الحسابات ولمحافظ الحسابات المحكوم علیھ أن یستأنف قرار 

الوطني خلال شھر من تاریخ تبلیغھ بالقرار  الجھوي أمام مجلس التأدیب مجلس التأدیب

طني أمام قرارات مجلس التأدیب الو ، كما تستأنف)810-69من المرسوم 101المادة (

  2.الاعتیادیة مجلس الدولة بالطرق

                                                 
  .01/06/1998المؤرخة في  37الجریدة الرسمیة رقم 1

2R.Castell § F.Pasqualini/ op.cit/page 86. 
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بوصفھ في نقابة التجاریین  كذلك محافظ الحسابات أما في التشریع المصري فیتعرض

  .مجلس التأدیب المتابعة التأدیـبیةف للعقوبات تأدیـبیة، ویتك المصریة

ولا ترفع الدعوى أمام مجلس التأدیب إلا بناء على قرار یصدر من مجلس 

وحق الدفاع مكفول لمحافظ الحسابات المتابع )1972لسنة40من القانون رقم107لمادةا(النقابة

بواسطة أحد أعضاء النقابة أو المحامین وذلك بعد تكلیفھ بالحضور خمسة  إما بنفسھ وإما

وتجوز المعارضة 1،)من القانون نفسھ107المادة (عشر یوما على الأقل قبل تاریخ الجلسة 

الصادر في غیاب المحكوم علیھ خلال ثلاثین یوما ابتداء من تاریخ في قرار مجلس التأدیب 

ذلك  إعلامھ بالقرار على ید محضر ویجب أن تكون في شكل تقریر یدون في سجل مع

علیھ ولنقـیب التجاریین بناء على طلب  ، كما یجوز للمحكوم)من القانون نفسھ108المادة (

الثانیة، ویقدر میعاد الاستئناف  لتأدیب الدرجةأن یستأنف القرار أمام مجلس ا لجنة التحقیق

من تاریخ إعلان القرار إلى المحكوم علیھ إذا كان حضوریا أو من تاریخ  ثلاثون یوما ابتداء

 من القانون نفسھ109المادة (انتھاء میعاد المعارضة إذا كان قد صدر في غیبة المحكوم علیھ 

لثانیة الذي یتشكل برئاسة نقیب التجاریین ، وینظر في الاستئناف مجلس تأدیب الدرجة ا)

وعضویة مستشار الدولة لوزارة المالیة أو من ینوب عنھ وأقدم وكیل وزارة بالجھاز 

المركزي للمحسابات من بین المقیدین بالنقابة وعضوین یعینھما مجلس النقابة لمدة سنة من 

  2).من القانون نفسھ110المادة (بین أعضائھ 

من 111المادة (التأدیب سریة على أن یصدر القرار في جلسة علنیة  وتكون جلسات مجلس

، وتعلن القرارات التأدیـبیة إلى المحكوم علیھ بكتاب موصى علیھ مصحوب )القانون نفسھ

، كما تبلغ )من القانون نفسھ112المادة (وصول خلال عشرة أیام من تاریخ صدورھا  بعلم

زارات والمصالح أو الھیئات والشركات العامة أو الخاصة القرارات التأدیـبیة النھائیة إلى الو

، )من القانون نفسھ113المادة (التي یتبعھا من صدر ضده خلال أسبوع من تاریخ صدورھا 

الحسابات بطبیعة الحال یبلغ القرار النھائي الصادر ضده إلى الشركة  وبالنسبة لمحافظ

                                                 
مراقب الحسابات ،دراسة مقارنھ لدور مراقب الحسابات في شركات المساھمة ،دار الفكر العربي ي سید قاسم، عل1

  .255، ص 1991،القاھرة ،
  .256، ص نفس المرجع2
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ف عن العمل أو إسقاط العضویة لا یكون الخاضعة لرقابتھ فإذا كان القرار صادرا بالإیقا

  .1لمحافظ الحسابات الحق في مزاولة المھنة إلا بعد انتھاء مدة الوقف وإعادة قیده بالنقابة

ویجوز التظلم في القرار الصادر بإسقاط العضویة من النقابة أو بالوقف عن العمل أمام 

تاریخ تبلیغ من صدر ضده محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال ثلاثین یوما من 

، )من القانون نفسھ114المادة (القرار بھ بتقریر یودع بسكرتاریة محكمة القضاء الإداري 

كما یجوز لمن صدر في حقھ قرار إسقاط العضویة أن یطلب من ھیئة الدرجة الثانیة إصدار 

لطلبھ كان لھ  قرار بإنھاء أثر العقوبة وذلك بعد انقضاء خمس سنوات میلادیة، فإذا استجیب

إذا رفض طلبھ جاز لھ أن یتقدم بھ مرة  الحق في أن یطلب إعادة قیده في السجل من جدید أما

، ولمن )من القانون نفسھ115المادة (الرفض  سنوات من تاریخ إعلانھ بقرار ثانیة بعد ثلاث

أن یلتمس من مجلس تأدیب أو محكمة القضاء الإداري على  أسقطت عضویتھ من النقابة

سب الأحوال إعادة النظر في القرار الصادر بإسقاط عضویتھ وذلك متى حصل على ح

  ).من القانون نفسھ116المادة (مستندات تثبت براءتھ مما نسب إلیھ 

وتنقضي دعوى المسؤولیة التأدیـبیة بمضي عشر سنوات من تاریخ وقوع المخالفة أو 

  .ن القانون السالف الذكرم115تصحیح المركز المخالف للقانون طبقا لنص المادة 

  2العقوبات التأدیبیة:المطلب الثاني 

بمھن الخبیر المحاسبي والمحاسب لمعتمد المتعلق 01-10من القانون  63/2حددت المادة 

 «محافظ الحسابات بقولھا الجدید العقوبات التأدیبیة الممكن اتخاذھا ضدومحافظ الحسابات 

  :ترتیبھا التصاعدي حسب خطورتھا في اتخاذھا وفقتتمثل العقوبات التأدیبیة التي یمكن :

 الإنذار،

 التوبیخ،

 التوقیف المؤقت لمدة أقصاھا ستة أشھر،

 .»الشطب من الجدول 

                                                 
  .256علي سید قاسم، المرجع السابق، ص 1
 .132بن جمیلة محمد، المرجع السابق،ص: 2
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من القانون السالف الذكر على تعرض محافظ الحسابات لعقوبة  78/3ولقد نصت المادة 

من القانون نفسھ 77ادة دون تبریر، وطبقا لنص الم تأدیبیة في حالة رفضھ تأطیر المتربصین

یعتبر محافظا متربصا للحسابات المترشح الذي تابع التكوین النظري المطلوب والمقبول من 

  .للمجلس الوطني للمحاسبة من أجل القیام بتربص مھني طرف لجنة التكوین

المتعلق بالتنظیم المھني 810-69من المرسوم89المادة  المشرع الفرنسي في وبدوره حدد

الأساسي لمھنة محافظي الحسابات،الجزاءات التأدیـبیة التي یتعرض لھا محافظ  والقانون

الذي یھمل أداء واجباتھ أو یخالف القانون أو اللوائح أو یأتي فعلا مخلا بالشرف أو  الحسابات

العمل لمدة لا تتجاوز الخمس  التحذیر، التوبیخ، الوقف عن:على النحو التالي  كرامة المھنة

  .ب من جدول ممارسي المھنةسنوات، الشط

 ویمكن أن تكون عقوبة التحذیر وعقوبة التوبیخ مرافقتان للعقوبة التكمیلیة المتمثلة في عدما

لمدة عـشر سنوات على الأكـثر في الغرف والمجالس واللجان ومختلف الھـیئات  لانتخاب

المادة  (وینجم عن عقوبة الشطب منع محافظ الحسابات من ممارسة مھنتھ1المحترفـة،

إرجاع جمیع الوثائق  لذلك على محافظ الحسابات المحكوم علیھ) 810-69من المرسوم 111

 من109المادة (الخاضعة لرقابتھ  والمستندات التي یحتفظ بھا والتي تخص الشركات

  ).المرسوم نفسھ

ھذه العقوبات تسلط على محافظي الحسابات مھما كانت  ونص المشرع الفرنسي على أن

من المرسوم 88المادة (صفتھم سواء أكانوا أشخاصا طبیعیین أم أشخاصا معنویین 

بمھن لمتعلق ا 01-10ذلك في قانون  على عكس المشرع الجزائري الذي لم یذكر)نفسھ

  .2الخبیر المحاسبي والمحاسب لمعتمد ومحافظ الحسابات

لسنة 40القانون رقم  من55وفق نص المادة  فتتمثل العقوبات التأدیبیةأما في مصر  

لفت النظر، الإنذار، الإیقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز السنة، إسقاط :فیما یلي 1972

العضویة في النقابة متى أھمل المحافظ في تأدیة واجباتھ أو أتى فعلا مخلا بالشرف أو ماسا 

الذي یتشكل برئاسة وكیل نقابة  ذه العقوبات مجلس التأدیبویختص بتوقیع ھ بكرامة المھنة

                                                 
1R.Castell § F.Pasqualini/ op.cit/page 86. 

 .132بن جمیلة محمد، المرجع السابق،ص: 2
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التجاریین وعضویة كل من عمید كلیة التجارة بجامعة القاھرة، وأحد وكلاء الوزارة بالجھاز 

المركزي للمحاسبات یختاره مجلس النقابة من بین المقیدین بھا، وعضوین یعیـنھما مجلس 

التأدیب  بة التي ینتمي إلیھا العضو المحال إلىالنقابة لمدة سنة من بین أعضائھ من الشع

  1).السالف الذكر من القانون104المادة (

-10إذن ما یمكن قولھ ھو أن المشرع الجزائري تدارك نفسھ من خلال النص في القـانون 

الجدید على  المتعلق بمھنة المحاسب المعتمد ومحافظ الحسابات والخبیر المحاسبي  01

المتعلق بالطعن فیھا أمام  العقوبات التأدیبیة التي توقع على محافظ الحـسابات وفـتح بـاب

الجھة القضائیة المختصة طبقا للقواعد العامة، في حین أنھ أحالنا إلى التنظـیم الـذي یتكفل 

  .بتحدید درجات الأخطاء والعقوبات التي تقابلھا

المشرع الفرنسي  إتباعخرة نوعا ما بحیث أنھ كان بالإمكان ورغم أن ھذه الخطوة جاءت متأ

من أول وھلة بحكم خبرتھ الطویلة في ھذا المجال، إلا أن ھذا الأمر لا یـنقِص من قیمة 

تي جبلھا المشرع الجزائري بخصوص المسؤولیة التأدیبیة لمحافظ الحسابات الالإضـافات 

 .ة وإضفاء الصرامة والدقة علیھاوبالتالي إعطاء أكثـر المصداقیة لھذه المھن

                                                 
  .255، ص مرجع سبق ذكرهعلي سید قاسم، )1(



 :عامة الخاتمة

 

85 

 

  الخاتمـــــــــــــــة   

أضحت محافظة الحسابات مھام مستقلة بذاتھا تتمیز عن سائر الوظائف المحاسبیة والتي قد 

تتداخل معھا، وأصبح محافظ الحسابات ھیئة إجباریة في شركات المساھمة لمراقبة حساباتھا 

ووضعیتھا المالیة،فالرقابة الشرعیة في میدان الأعمال تعتبر حجرة زاویة لا یكتمل البناء إلا 

وإن كانت ھذه المھام صعبة فقد خول المكلف بھا كثیرا من السلطات التي بلغت مداھا بھا، 

بإبلاغھ وكیل الجمھوریة عن الجرائم المرتكبة في الشركة ومراقبة مدى حسن استمراریة 

الاستغلال،فیحق للمحافظ مباشرة إجراءات الإنذار واستدعاء الجمعیة العامة، وبھذا یعد 

للشركة یحمیھا مسبقا ولاحقا  الحاجز الواقي لا عن رعیتھ وھو بمثابة محافظ الحسابات مسئو

التي قد تلحق بھا الضرر أو الخسارة خاصة أنھا مبنیة على معاملات تجاریة الاخطار من 

تھدف لتحقیقھا،وبالمقابل وتجنبا للتعسف في استعمال السلطة،حمل محافظ الحسابات 

لى مبدئیا على أخطائھ الشخصیة واستثناءا على مسؤولیة مدنیة وأخرى جزائیة تقوم الأو

أخطاء تابعیھ وأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین، حسب الحالة، إذا علم بھا ولم یبلغ 

  الجمعیة العامة و/أو وكیل الجمھوریة.

و في كل الحالات یتوجب توافر خطأ مھني صادر عن المراقب بمناسبة تنفیذ مھامھ إلا في  

یكون فیھا ملزم بتحقیق نتیجة محددة و ذلك في حالات جد استثنائیة، أما  الحالات التي

المسؤولیة الجزائیة فھي تقوم عند ارتكاب محافظ الحسابات جریمة تندرج في إطار القانون 

  الجنائي للشركات أو قانون العقوبات وبصفة عامة في نطاق القانون الجنائي للأعمال .

شاكلتین قد تكون انفرادیة عندما یكون المراقب الشرعي الفاعل إن ھذه المسؤولیة تتوفر على 

الأصلي للجریمة وقد تكون مشتركة عند مساھمتھ في الجرائم المرتكبة من قبل 

المسیرین،وتھدف ھذه المسؤولیة دائما إلى ردع المجرمین،في حین تھدف المسؤولیة المدنیة 

، و لا یتسنى الوصول إلى ھذین إلى تعویض الضرر الحاصل بفعل خطأ المسئول المھني

  ب:الھدفین إلا 

  صیاغة قانون للمحاسبة الذي لا یمكن الاستغناء عنھ في قانون الأعمال،-
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إعادة النظر جذریا في مھنة محافظة الحسابات بشكل یجعلھا تتماشى مع التطورات الحالیة -

ضعیة المالیة و في میدان الأعمال والرقي بھا إلى درجة یجعلھا قادرة على رقابة الو

  .المحاسبیة للشركات المتعددة الجنسیات والتجمعات العالمیة 

توحید النصوص القانونیة المنظمة لرقابة الحسابات وقایة للتعارض وتأسیس نظام قانوني  -

  .مھما كان نوع الشركة ومھما كان حجمھا ومیدان نشاطھاالقانونیة موحد یحكم الرقابة 

ات للمحافظ في رقابة الحسابات والتقنیات المستخدمة من قبل أكثر حریة وضمان أعطاء -

المسیرین في الرقابة الداخلیة للشركة مع تقویة العلاقة بین المراقب و لجنة تنظیم عملیات 

البورصة ومراقبتھا بوضع إطار قانوني یجمعھما بغیة تأمین الفضاء المالي،ومن ثم الادخار 

  اق المالیة.ق المتعاملین في الأسوالقومي وحقو

   .یجب تقویة نظام مسؤولیة المحافظ حتى لا یتعسف في استعمال سلطاتھم -  

إنشاء قضاء مستقل نوعیا متخصص في قانون الأعمال یشرف علیھ قضاة متخصصون في -

قانون الشركات، قانون المحاسبة و محافظة الحسابات، القانون الجنائي للأعمال، قانون 

یعملون على حل  ،كنولوجیات الحدیثة و المعلوماتیةرفیة وقانون التالاعتماد والعملیات المص

  النزاعات وتوفیر حمایة قضائیة للمستثمرین والمتعاملین الاقتصادیین. 

القانونیة العدل تشرف على تنظیم مھنة الرقابة   وزارة  ومن المجدي تأسیس ھیئة علیا لدى

  وترقیتھا وتطویرھا.

محافظي الحسابات دون غیرھم من الخبراء المحاسبین من ھنا یتوجب تنظیم مھنة 

والمحاسبین المعتمدین في نقابة معنیة تساھم في وضع ذلك النظام القانوني و تعمل خاصة 

 على وضع توصیات مھنیة فعالة تتناسب وتلك المعتمدة عالمیا في دنیا الأعمال.

  افاق البحث :

  . 01-10والقانون  08- 91ون المسؤولیة المدنیة لمحافظ الحسابات بن القان-

  .01-10والقانون  08- 91المسؤولیة الجزائیة لمحافظ الحسابات دراسة مقارنة بین القانون -

 المسؤولیة الاجتماعیة لمحافظ الحسابات.-
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